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 خلصالمست

 .بالمغيباتالموضوع الذي تدور حوله الدراسة، هو: المسائل الأصولية المتعلقة 
وقد تناولت الدراسة بيان مفهوم الغيب، وأقسامه، والألفاظ التي عبر بها الأصوليون 

أم في معرض المناقشة أم سواء أكان عن طريق الاستدلال  ،عنه، والمسائل الأصولية المتعلقة به
عند الأصوليين، فمنهم  بالمغيبات، وكان من نتائج البحث: أن تعددت طرق التمسك غيره

من تمسك به صراحة، ومنهم من تمسك به بألفاظ غير صريحة، وكان الأصل أن الاستدلال 
 بالغيب لقول واحد في المسألة.

 
 الكلمات المفتاحية:

 .المغيبات -الأصولية  -المسائل 
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Abstract: 
 The topic of this study is: Issues of Fundamentals of Jurisprudence 

related to the unseen world (al-ghayb). The study dealt with explaining the 
concept of the unseen, its divisions, term used by the scholars of Uṣūl al-
fiqh to express issues related to the unseen, and jurisprudential methodology 
issues related to it, whether in argumentation, or debate or otherwise. Some 
of them adhere to these issues explicitly and others in non-explicit form, and 
the basic principle is that argumentation with unseen is for one issue. 

 
Keywords: Issues, jurisprudential methodology, the unseen. 
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 المقدمة
الحمد لله عالم الغيب والشهادة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين، وبعد:
فالغيبية كأحد خصائص العقيدة الإسلامية، تعني التسليم بوجود الغيب، وبوجوب 
الإيمان بكل ما ورد في النصوص الشرعية من أمور الغيب، وعدم رد أي شيء منها أو 

في كتب  "الغيب"تأويلها، أو اقتحام ساحة ما استأثر الله تعالى بعلمه، وقد ورد لفظ 
بغيره، سواء أكان في صورة استدلال أم في معرض اعتراض  الأصوليين، تارة بالتصريح وتارة

 أو جواب أم في تفريق بين المصطلحات.
صولية المتعلقة ين ذلك اللفظ، وتبرز المسائل الأومن هنا جاءت أهمية دراسة علمية تب

 به تحت عنوان:
 ."دراسة تأصيلية تطبيقية :بالمغيباتالمسائل الأصولية المتعلقة "

 :أهمية الموضوع

 تظهر أهمية الموضوع في عدة أمور:
 .هذا الموضوع بمبحث هو من أهم موضوعات العقيدة التي بها فلاحنا ونجاتناتعلق  .1
 .أن للمغيبات وألفاظ الغيب أسباباا أوردها الأصوليون في كتبهم؛ فرأيت جمعها ودراستها .2
داعماا للأدلة النقلية، وهذا عدّ دليلاا عند الأصوليين، إما أن يكون منفرداا أو أن المغيبات ت   .3

 يحتاج إلى إظهار وربط من خلال المسائل الأصولية.
 أهداف البحث:

 وألفاظه عند الأصوليين. بيان مفهوم الغيب، وأقسامه، .1
 إبراز المسائل الأصولية المتعلقة بالغيب. .2
 بيان أحوال ورود لفظ الغيب في المسائل الأصولية. .3

 الدراسات السابقة:
المسائل الأصولية المتعلقة ا أو رسائل علمية تناولت كتبا  -طلعت عليهافيما -لم أجد 

 .بالمغيبات
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 منهج البحث:

 لاا سواء كان استدلا- بالمغيباتالمسائل المتعلقة  دراسةلقد كان عملي في هذا البحث 
لمسائل أصولية تطبيقية ، وما ذكرته هو مجرد نماذج دراسة تأصيلية تطبيقية -غيرهما مأ اتعريفا  مأ

وقد سرت  ،يصلح جمعها ودراستها في رسالة علمية وإلا فإن المسائل كثر ،بالمغيباتمتعلقة 
 :الآتيفي البحث على المنهج 

 عنوان المسألة. -
 التمهيد للمسألة إن احتاجت لذلك. -
وذلك بذكر أبرز الأقوال مع الاستدلال بدليل  ،باختصار المسألة بيان الخلاف في -

 .ومن ثم نوع الخلاف وثمرته ،أو دليلين لكل قول والترجيح
 .المغيباتبيان وجه الربط بين المسألة الأصولية و  -
 مع العزو إلى كتبهم. بالمغيباتذكر المتمسكين والمستدلين  -
 نه إن وجدت.عالاعتراض على ذلك، والإجابة  -
رقم و  ،ر السورةوذك ،قوسي الآياتووضعها بين  ،الآيات بتشكيلها التزمت في -

 .الآية
بتخريجها في الحاشية و  ،التزمت في الأحاديث الواردة في المتن بوضعها بين قوسين -

إن كان الحديث في الصحيحين و  ،الصفحةو  ،الجزءو  ،ورقم الحديث ،البابو  ،الكتاب :بذكر
 .ذكر من خرجه مع ذكر حكم العلماء عليهأإلا فإني و  ،اقتصرت على تخريجه من أحدهما

وثقته في الحاشية بدون كلمة و  ،ضعته بين علامتي التنصيصو  ن قولم نقلتهما  -
 .(ينظر) في الحاشية بكلمةفيه إضافات وثقته و  وما كان بتصرف ،(ينظر)

  :خطة البحث
 .المراجعفهرس ، و خاتمةو  ،ومبحثين ،مقدمة، وتمهيد :يتكون البحث من 

 :مطالب خمسةوفيه  الدراسة التأصيلية للمغيبات، :المبحث الأول -
 .المغيباتمفهوم  المطلب الأول:
 أقسام الغيب. المطلب الثاني:

 .المغيباتالتي عبر بها الأصوليون عن الألفاظ  المطلب الثالث:
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 .أسباب ورود لفظ الغيب عند الأصوليين :المطلب الرابع
 .ورود لفظ الغيب عند الأصوليين انّ مظ :المطلب الخامس

 الدراسة التطبيقية على المسائل الأصولية، وفيه خمسة مطالب: :المبحث الثاني -
 :سائلم وفيه ثلاث ،في التكليف غيباتالمسائل الأصولية المتعلقة بالم الأول: المطلب
 : الموت في أثناء الواجب الموسع مع ظن السلامة.الأولى المسألة
 : التكليف بالفعل الذي ينتفي شرط وقوعه عند وقته.ةالثاني المسألة
 : تكليف المعدوم.ةالثالث المسألة

 :مسألتانوفيه  ،في الكتاب بالمغيبات: المسائل الأصولية المتعلقة الثاني المطلب
 : النسخ بالقياس.الأولى المسألة
 : المتشابه من علم الغيب.ةالثاني المسألة

 :مسألتانوفيه  ،في الإجماع بالمغيبات: المسائل الأصولية المتعلقة الثالث المطلب
 : الإجماع من غير مستند.الأولى المسألة

 .المستقبلات: الإجماع في المسألة الثانية
 :مسألتانوفيه  ،في القياس بالمغيبات: المسائل الأصولية المتعلقة الرابع المطلب
 وتنقيحه. ،الفرق بين تخريج المناط: الأولى المسألة
 المناسب التحسيني.: ةالثاني المسألة

في دلالات الألفاظ،  بالمغيبات: المسائل الأصولية المتعلقة الخامس المطلب
 :مسألتانوفيه  ،والاجتهاد

 ق واحد أو متعدد؟: هل الحالأولى المسألة
 أو ظنية؟ هل هي قطعيةلة العام : دلاةالثاني المسألة
 توصلت إليه من نتائج، وتوصيات.: أثبت فيها ما الخاتمة

  .فهرس المراجع
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 الدراسة الـتأصيلية للمغيبات :المبحث الأول
 :المغيباتالمطلب الأول: مفهوم 

غيوب  :الفعل غاب، والجمع منه من لغة: مصدروالغيب  ،الغيبالمغيبات من 
 ب عن الإنسان.وغياب، ويضاده الحاضر والمشاهد، فيطلق الغيب على كل أمر غ يّ  

لأنه  ؛لأنه غاب عن الأبصار، والغيبة: الوقيعة في الناس ؛والغيب: المطمئن من الأرض
لا تقال إلا في غيبة، مأخوذة من الاغتياب، ويقال: بدأ غيبان الشجرة، وهي عروقها التي 

تشديد الباء مع و  ،بضم الميم-المغيبات و  ،تغيبت في الأرض، فحفرت عنها حتى ظهرت
ب وغي   ،واراهو  بعدهأ :به عنهغي  و  ،بفهو م غي   ،ايبا ي  غ  ت    ب  ي  غ  ي    ب  يّ  من غ   ،سم مفعولا :-فتحها
 . (1)أخفاه :الغريق   البحر  

 المغيبات، ومن خلال بحثيو  لم أجد من الأصوليين من عرف لفظ الغيب: ااصطلاحا و 
ما : افالغيب اصطلاحا  ،ااستقرائي وجدت أنه لا يخرج عن المعنى المراد به في كتب العقيدة غالبا و 

 .(2)العقول ئهلا يقع تحت الحس، ولا تقتضيه بدا
 شرح التعريف:

ما خفي عن الحواس الخمس، وخرج به: ما كان يدرك  :ما لا يقع تحت الحواس( أي)
 فهو ليس من الغيب. ،بالحواس الخمس

وتقطع به عقول الناس  عقول( بدائه العقول: هو ما تسلمولا تقتضيه بدائه ال)
 .ابتداء ومداركهم، والمقصود: ما لا يتبادر إلى العقل والذهن

                                                           

دار : بيروت، 1ط ،تحقيق وتحشية إبراهيم شمس الدين ".مقاييس اللغة، "فارس ينظر: أحمد بن (1)
مادة "غيب"، ومحمد بن مكرم بن منظور،  ؛403: 4، م1999 -ه  1420 الكتب العلمية،

دار ، بيروت: 1ط ،مراجعة: عبد المنعم خليل إبراهيم ،تحقيق: عامر أحمد حيدر". لسان العرب"
 ،باديآفيروز ومحمد يعقوب ال؛ مادة "غيب"، 767: 1 م،2003 -ه  1424 ،الكتب العلمية

 .، مادة "غيب"155ص ، د.ت،مؤسسة الرسالة".، د.ط، بيروت: القاموس المحيط"
تحقيق: د. عبد الحميد صالح  ".التوقيف على مهمات التعاريفالمناوي، " ينظر: محمد عبد الرؤوف (2)

 .254ص ،( ه1410 ،عالم الكتب، القاهرة: 1، )طحمدان
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إذن المقصود بالغيب: ما لا يدرك بالحواس، ولا يتبادر إلى العقل ابتداءا، وإنما يتوصل 
 إلى معرفته بالخبر الصادق، وبالآثار التي تدل عليه.

إن لم و  عن المجتهد، اخفيا ا و بعيدا ما كان و  ،اما هو غيبٌ اصطلاحا  :والمغيبات تشمل
 .هتنقيحو  ،المناط تخريجالفرق بين  :كما سيأتي في مسألة  ايكن عند غيره خفيا 

 

 .المطلب الثاني: أقسام الغيب

 ذكر العلماء للغيب قسمين:
ولا يعلمه إلا  ،ا: هو ما يخفى عن الحواس والعقول معا الغيب المطلق الحقيقيالأول: 

 ، ولا يمكن لمخلوق أن يعلمه.ا، فهو محجوب عن الخلق جميعا -سبحانه وتعالى-الله 
ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ وهذا هو الغيب الذي تتناوله الآية الكريمة:  

 [.65 :سورة النمل] چڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڦڦ   ڦ
 وهذا الغيب على مرتبتين:

، حتى عن اعن الخلق جميعا  المرتبة الأولى: ما ورد فيه نص صريح بأن الله تعالى قد كتمه
كعلم قيام الساعة، وسائر الأمور الخمسة التي هي مفاتيح الغيب، فهذا   ،الأنبياء والملائكة

ئا  ئە  ئە    ئو  چ النوع لا سبيل إلى علمه بالوحي ولا بغير الوحي، فقد قال الله تعالى: 

ی  ی  ئج  ئح     یئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ئېئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ

 [.34 :سورة لقمان] چبج      بح  بخ  بم    ئيئم  ئى
سورة ] چ ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆچ وهذه الآية تفسير لقوله تعالى: 

 .(1)[59 :الأنعام
                                                           

محمد بن إسماعيل البخاري،  :عن مفاتيح الغيب في -رضي الله عنه-وينظر: حديث ابن عمر  (1)
دار السلام للنشر الرياض:  ،1، )طإشراف: د. صالح بن عبد العزيز آل الشيخ". صحيح البخاري"

     ئۈ  ئې  ئې   ئې چ  كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: م(:1999 -ه  1420 ،والتوزيع

[، 34ن: لقما]سورة  چئا  ئە  ئە    ئو  ئو  چ و ،[26 :الجن]سورة  چئى  ئى  ئى 
 چبج  بح  بخ  بم  بى    بي  تج  تحچ، و[166 :النساء]سورة  چڳ  ڳچو

= 
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دعى علم شيء منها كان الا مطمع لأحد في علم شيء منها، فمن  ومفاتيح الغيب
 .(1)في دعواه كاذباا 

ٹ  ٹ   چ مل نفي العلم الذي جاء في قوله تعالى: وعلى هذه المرتبة من الغيب يح  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ فهو ، [65]سورة النمل:  چڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڦٹ    ڤ  ڤ  
 وملائكته المقربين. ،ورسوله ،محجوب حتى عن أنبياء الله تعالى

، فلله سبحانه االمرتبة الثانية: ما لم يرد فيه نص صريح في أن الله كتمه عن الخلق جميعا 
غير الرسل  اولا يطلع على هذا النوع أحدا  ،أن يطلع من شاء من رسله على ما شاء منه

ئۈ  ئې  ئې   ئې        ئى  ئى  ئى   ی  ی   ی  چ قال تعالى:  ،عليهم الصلاة والسلام

 [.27-26 :سورة الجن] چی  ئج  ئح
 اعن أشياء كثيرة مما أطلعه الله تعالى عليه -عليه الصلاة والسلام-ومن هذا النوع إخباره 

 ، والشهادة لبعضهم (3)، واستشهاد بعض الصحابة(2)فتوحاتٍ إسلامية وقعت :من
                                                           

، (7379)حديث رقم [، 47: فصلت]سورة  چٻ   ٻ  ٻ  ٻچو ،[11 :فاطر]سورة 
صالح بن عبد العزيز راجعه: ". صحيح مسلمومسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، " ؛614ص

هو؟ وبيان  باب الإيمان ما : كتاب الإيمان،(ه 1420 ،دار السلامالرياض: ، 1، )طآل الشيخ
 .681ص ،(97) حديث رقم ،خصاله

تحقيق: محب الدين ". فتح الباري شرح صحيح البخاريأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، "ينظر:  (1)
 .124: 1، د.ت(، دار المعرفةبيروت: ، ، )د.طالخطيب

لسراقة ابن مالك: )كيف بك إذا أ لبست  -صلى الله عليه وسلم-كفتح بلاد فارس، فقد قال النبي   (2)
 دائرة ، الهند: مجلس1سواري كسرى؟(. أخرجه: أحمد بن الحسين البيهقي، "السنن الكبرى". )ط

في التعجيل بقسمة مال ه (: كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب الاختيار 1344النظامية،  المعارف
، وقال المناوي: "وفيه أيوب بن سويد بن 357: 6(، 12812الفيء إذا اجتمع، حديث رقم )

الرؤوف. "فيض القدير شرح  المناوي، محمد عبدمسعود الحميري، ضعفه: ابن معين، وغيره". 
 .499: 3ه (، 1356، مصر: المكتبة التجارية الكبرى، 1الجامع الصغير". )ط

-بقتل نفر من أصحابه يوم مؤته قبل أن يأتيه الخبر، فعن أنس  -صلى الله عليه وسلم-كإخباره   (3)
ا قبل أن يجيء خبرهم،  -صلى الله عليه وسلم-قال: إن النبي  -رضي الله عنه نعى جعفراا، وزيدا

= 
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 .(2)، وما يكون من علامات بين يدي الساعة(1)بالجنة
: وهو ما غاب علمه عن بعض المخلوقين دون بعض، الغيب النسبي الإضافيالثاني: 

أو بشروط،  ادون حال، بحيث يمكن التعريف به في الدنيا، إما مطلقا أو غاب عنهم في حال 
 وهو على أربع مراتب: ،علمهو  وسعيه لمعرفته ،ومن ذلك ما خفي عن المجتهد في تخريج المناط

غياب الشيء عن حواس الشخص، ولكن يتناوله غيره بالمشاهدة،   المرتبة الأولى:
 كالعلم بالأقطار النائية، والطبقات الأرضية، والأجهزة الداخلية للإنسان والحيوان.

فهذا غيب بالنسبة لبعض الخلق دون بعض، وقد يعلمه الغائب عنه بسماع أخباره 
 .(3)المتواترة عمن شاهده وعلمه

يغيب الشيء عن الحواس، ولا يمكن التعريف به في الدنيا بحال من المرتبة الثانية: أن 
 عما عرفناه نحن في حياتنا الدنيا، كالحياة البرزخية وما فيها. إذ تختلف طبيعته ؛الأحوال

 ، بل نعقل وجوده بالخبر الصادق.افهذا غيب عنا، ولا نستطيع أن نتعرف عليه حالي  

                                                           

يه وعيناه تذرفان". أخرجه: البخاري، "صحيح البخاري"، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عل
 .306(، ص3757وسلم،  باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه ، حديث رقم )

صلى الله عليه -قال: كنا جلوساا مع الرسول  -رضي الله عنه-ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك  (1)
فقال: )يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار، تنطف  لحيته من  -وسلم

الرزاق بن همام الصنعاني، "مصنف عبد  علق نعليه في يده الشمال ...(. أخرجه: عبدوضوئه، وقد ت
: 11ه (، 1403، بيروت: المكتب الإسلامي، 2الرزاق". تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، )ط

 الخيرة . وقال عنه البوصيري: "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين". البوصيري، "إتحاف287
 .78: 6العشرة"،  نيدالمسا بزوائد المهرة

، عني بنشره: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري". المختار من كنوز السنةمحمد عبد الله دراز، "ينظر:  (2)
تفسير القرآن الحكيم المشتهر باسم تفسير ومحمد رشيد رضا، "؛ 298ص )د.ط، د.م، د.ت(،

 .422: 7، (م1947 –  ه1366، 2ط". )المنار

تحقيق: عبد اللطيف عبد ". درء تعارض العقل والنقلالحليم، ابن تيمية، "أحمد بن عبد ينظر:  (3)
؛ وابن حجر 73: 5(، م1997-ه  1417، دار الكتب العلمية، )د.ط، بيروت: الرحمن

؛ ومحمد عبد 422: 7، ؛ ومحمد رشيد رضا، "تفسير المنار"365 :13، العسقلاني، "فتح الباري"
 .298ص ،"الله دراز، "المختار من كنوز السنة
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حواسنا، ولا يمكننا التعرف عليه في الدنيا إلا على المرتبة الثالثة: أن يغيب الشيء عن 
 لاا وعس اولبنا  اوجه مجمل، فقد أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أن في الجنة لحما 

أو معنى، ولكنه ليس مثله ولا هو  ا، ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا اوخمرا 
 .(1)حقيقته

، ولكنه يكون في متناول اعن حس الناس جميعا  المرتبة الرابعة: أن يغيب الشيء
 قد يستدل بها عليه. عقولهم، يعرفونه بشروط، فإن لبعض الغيوب أسباباا 

 ومن هذه الشروط والأسباب:
 التجربة والمقايسة. -1
 .(2)الاستدلالات العقلية -2

  .المغيباتالتي عبر بها الأصوليون عن الألفاظ المطلب الثالث: 
 من الألفاظ التي يعبر بها عن الغيب، وهي على نوعين: اعددا ذكر الأصوليون 

كما فعل   وهو ما يستعمل في معنى الغيب فقط كلفظ الغيب. :الأول: لفظ صريح
"لا نسخ بالرأي لما ذكرنا أن النسخ لا يجوز  دبوسي في مسألة النسخ بالقياس حيث قال:ال

الى، وهو غيب عنا كمدة حياة عند الله تع اإلا عن طريق بيان مدة بقاء الأول حسنا 
 .(3)الحي"

"فعل  التكليف بالفعل الذي ينتفي شرط وقوعه عند وقته: وقال الزركشي في مسألة
الذي ينتفي شرط وقوعه عند وقته إن جهل الآمر انتفاءه كالواحد منا ي أمر غيره بشرط بقاء 

                                                           

، المملكة العربية السعودية: 4)ط ".الرسالة التدمريةأحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية، "ينظر:  (1)
؛ وأحمد بن عبد الحليم، ابن 32ص (،ه 1408، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

م، وساعده ابنه: جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاس". مجموع فتاوى شيخ الإسلامتيمية، "
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، تحت إشراف: وزارة  :المدينة المنورة، )د.ط، محمد

 .128: 1، م(1995 -ه  1416، الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

 .73: 5، ينظر: ابن تيمية، "درء تعارض العقل والنقل" (2)

عبد الرحيم . تحقيق: د". تقويم أدلة الفقه وتحديد أدلة الشرعسي، "أبو زيد عبيد الله بن عمر الدبو  (3)
 .424ص (،م2009 -ه  1430، مكتبة الرشد، الرياض: 1، )طيعقوب
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لوهاب وغيره لانطواء عبد االمأمور على صفات التكليف فيصح بالاتفاق كما قاله القاضي 
 .(1)الغيب عنا"

 كالتالي:  و: وهي ما يستعمل في معنى الغيب وغيره، وهالثاني: لفظ غير صريح
في مسألة  العاقبة، أو الذي لا يعلم عاقبته إلا الله كما ورد عن ابن قدامة مستور /أ

قلنا: هذا محال "فإن قيل: إنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة،  تأخير الواجب الموسع:
 .(2)فإن العاقبة مستورة عنه"

التكليف بالفعل الذي ينتفي شرط وقوعه عند  ما ذكره أبو يعلى في مسألة اوأيضا 
"فإن قيل: الله تعالى عالم بالعواقب، فلا يحسن أمره بما يعلم استحالة وقوعه من  وقته:

 .(3)المكلف"
"المتشابه ما أستأثر  مسألة المتشابه:قال السمعاني في كما  ،ما استأثر الله بعلمه /ب

 .(4)الله تعالى بعلمه"
 

                                                           

خرج أحاديثه وعلق عليه: د. ". البحر المحيط في أصول الفقه" الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر (1)
 .297: 1، ه (1421 ،العلميةدار الكتب ، بيروت: 1، )طمحمد محمد تامر

تحقيق: د. ". روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه" ، ابن قدامة،موفق الدين عبد الله بن أحمد (2)
 -ه  1417 ،مكتبة الرشد، وشركة الرياض للنشر والتوزيعالرياض:  ،5، )طعبد الكريم النملة

 .174: 1، م(1997

، 2ط، )تحقيق: د. أحمد بن علي المباركي".  أصول الفقهالعدة فيمحمد بن الحسين الفراء، " (3)
 .394: 2م(، 1993 -ه 1414

، 1، )طتحقيق: صالح بن سهيل علي حمودة". القواطع في أصول الفقهأبو المظفر السمعاني المروزي، " (4)
 .405: 1(، م2011 -ه  1432 ،دار الفاروقالأردن:  –عمان 
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 .أسباب ورود لفظ الغيب عند الأصوليين :المطلب الرابع
 وغالب   ،قوى أسباب ورود لفظ الغيب عند الأصوليين هو استمداده من علم العقيدةأ -1

 .الكلامو  في علم العقيدة تكلم في الأصول له باعٌ و  ن كتبم  
يرد لفظ الغيب عند الأصوليين من أجل الاستدلال به على عدم إمكانية  :الاستدلال -2

ر كاستدلال الأصوليين بعدم تأثيم من أخّ   ،حكم من الأحكام أو مسألة من المسائل
وهذا السبب هو الغالب في إيراد الأصوليين  ،الواجب الموسع مع ظن السلامة ثم مات

 .للفظ الغيب في مؤلفاتهم
أو  ،يرد لفظ الغيب في مؤلفات الأصوليين من أجل اعتراض على دليل فقد :الاعتراض -3

تكليف  :مسألةو  ،اشتراط المستند في الإجماع :كما ورد في مسألة  ،قول من الأقوال
 .المعدوم

 .تنقيحهو  ،الفرق بين تخريج المناط :كما في مسألة  ،التفريق بين المصطلحات -4
 .المراد بالمتشابه :كما في مسألة  ،الحدودو  في التعاريف -5
 

 .ان ورود لفظ الغيب عند الأصوليينظم :المطلب الخامس
ان ظمن خلال ما سبق ذكره من أسباب ورود لفظ الغيب عند الأصوليين يتبين م

في و  ،التعاريفو  الحدودفي و  ،الاعتراضاتو  حيث يمكن ورود لفظ الغيب في الأدلة ،وروده
  التفريق بين المصطلحات.
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 الدراسة التطبيقية على المسائل الأصولية :الثانيالمبحث 
 .المسائل الأصولية المتعلقة بالمغيبات في التكليف :المطلب الأول

 .(1)الخطاب بأمر أو نهي التكليف هو:
الموت في أثناء الواجب الموسع مع ظن السلامة :المسألة الأولى

(2).  
الموسع مع ظن السلامة ثم مات إلى أن من أخر الواجب  (3)ذهب جمهور أهل العلم
 .افجأة أنه لا يأثم ولا يعتبر عاصيا 

، والمجد ابن (5)وأبو الخطاب ،(4)"البحر المحيط"وذهب إمام الحرمين، والزركشي في 
                                                           

 الجويني، : عبد الملك بن عبد اللهتعاريف أخرى في. وينظر 220: 1، ابن قدامة، "روضة الناظر" (1)
دار مصر:  –المنصورة  ،4، )طتحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب". البرهان في أصول الفقه"

؛ وابن النجار، "شرح الكوكب 98: 1، ؛ والزركشي، "البحر المحيط"88: 1، ( ه1418 ،الوفاء
 . 373: 1المنير"، 

نهاية السول " ،الإسنوي أخره مع ظن عدم السلامة فإنه يأثم. ينظر: جمال الدين عبد الرحيمأما من  (2)
محمد بن و ؛ 123: 1، د.ت( ،دار الكتب العلمية". )د.ط، بيروت: مطبوع مع مناهج العقول

شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح " ،بن النجار الفتوحي أحمد
مكتبة )د.ط، الرياض:  ،تحقيق: د. محمد الزحيلي، ود. نزيه حماد". صر في أصول الفقهالمخت

مسلم الثبوت " البهاري، محب الله بن عبد الشكورو ؛ 373: 1، م(1997 -ه  1418، العبيكان
 .70: 1(، م2002 -ه  1423 ،دار الكتب، بيروت: 1". )طمطبوع مع فواتح الرحموت

المحصول في علم أصول ومحمد بن عمر الرازي، "؛ 174: 1، ة الناظر"ينظر: ابن قدامة، "روض (3)
المكتبة بيروت:  -صيدا  ،2، )طالموجود وعلي محمد معوض تحقيق: عادل أحمد عبد". الفقه

شرح مختصر القوي الطوفي، " وسليمان بن عبد؛ 365: 1، م(1999 -ه  1420 ،العصرية
 -ه  1419 ،مؤسسة الرسالة ،2، )طالتركي تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن". الروضة
 اللكنوي، العلي محمد عبدو ؛ 373: 1، "المنير ؛ وابن النجار، "شرح الكوكب322: 1، م(1998

، دار الكتب العلميةبيروت: ، 1، )طصححه: عبد الله محمود محمد عمر". فواتح الرحموت"
 .61: 1(، م2002-ه  1423

 .176: 1 ينظر: (4)
تحقيق: د. مفيد محمد أبو ". التمهيد في أصول الفقه" ،الكلوذاني الخطاب محفوظ بن أحمدينظر: أبو  (5)

 .223: 1م(، 2000 -ه  1421 ،مؤسسة الريان، بيروت: 2، )طعمشة
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 إلى أنه يأثم. (1)تيمية
عن اعتراض، وكلا  ، ومرة جواباا لاا وهذه المسألة ورد فيها لفظ الغيب مرةا استدلا

 امختلفا  االقولين استدل بالدليل نفسه وهو أن سلامة العاقبة غيب إلا أن لكل منهما توجيها 
 للدليل.
ولم نكلف علمه، ولا  استدل الجمهور بأن سلامة العاقبة غيب لا يمكن العلم به،ف

ولا يجوز لنا  إذ لا نعلم هل يبقى إلى آخر الوقت فيفعل الواجب أو لا؟ ؛بناء الأحكام عليه
 ،فنقول: إن كان في علم الله تعالى أنك تعيش إلى آخر الوقت ،لو سألنا أن نعلق الجواب

لأنه إحالة له على الجهالة، ولا يحصل له البيان، وإنما سأل ليبين  ؛وإلا فلا ،جاز لك التأخير
 له.

، (3)وابن النجار ،(2)"أصوله"وممن استدل بذلك من الحنابلة: ابن مفلح في 
، وكذلك على اعتراض من اشترط العاقبة جواباا  (5)، وجعله ابن قدامة(4)والمردواي

 .(6)الطوفي
على اعتراض من اشترط العاقبة،  باا جوا (8)، وجعلها الغزالي(7)ومن الشافعية: الآمدي

                                                           

تحقيق: د. أحمد بن إبراهيم ". المسودة في أصول الفقه، "آل تيمية، ينظر: عبد السلام وولده وحفيده (1)
 .153: 1، م(2001-ه  1422، ار الفضيلة للنشر والتوزيعد :الرياض ،1، )طالذروي

 ، الرياض:1، )طتحقيق: د. فهد بن محمد السدحان". أصول الفقهمحمد بن مفلح الحنبلي، " ينظر: (2)
 .210: 1،م(1990 -ه  1420 ،مكتبة العبيكان

 .373: 1، "المنير ينظر: ابن النجار، "شرح الكوكب (3)

تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين، ". التحبير شرح التحرير في أصول الفقهالمرداوي، "علي بن سليمان ينظر:  (4)
 .919: 2، ( ه1421، مكتبة الرشد، الرياض: 1، )طود. عوض القرني، ود. أحمد السراح

 .177: 1، ينظر: ابن قدامة، "روضة الناظر" (5)

 .323: 1، ينظر: الطوفي، "شرح مختصر الروضة" (6)

، 3، )طتحقيق: د. سيد الجميلي ".الإحكام في أصول الأحكام" الآمدي، بن محمد ينظر: علي (7)
 .150: 1، م(1998 -ه  1418، دار الكتاب العربيبيروت: 

محمد بن محمد الغزالي، "المستصفى في علم الأصول". ضبطه: محمد عبد السلام عبد الشافي، ينظر:  (8)
= 
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 .(1)وكذلك البدخشي
 .(2)"فواتح الرحموت"ومن الحنفية: الأنصاري في 

فقد جاز له ترك الواجب الموسع في  ،بيح له فعلهأنه فعل ما أ :دلتهم الأخرىأومن 
إذا كان تركه في أول الوقت ليفعله في آخر وقته و  ،ليعمله في آخر وقته المحدد ؛أول الوقت

 !(3)يفكيف يعص اجائزا 
وأما الزركشي الذي قال بأن من أخر يأثم فقد استدل بأن التأخير مشروط بسلامة 

 .(4)مستوروالعاقبة غيب  ،العاقبة
بأنه نقل عن السلف أنهم أجمعوا على عدم عصيان  :أجاب الآمدي عن دليلهم هذا

في  أةولم يكونوا يؤثمون من مات فج ،وهو لم يفعل الواجب الموسع ،من مات في أثناء الوقت
فالقول بأنهم  ،وإذا ثبت الإجماع على هذا ،على الامتثال امصمما  اأثناء الوقت إذا كان عازما 

 .(5)فلا يجوز ؛يعصون قول مخالف للإجماع
 .هو قول الجمهور :الراجح

 .أثره أخرويو  ،له دنيوية ةالخلاف لا ثمر  :نوع الخلاف وثمرته
  :المغيباتو  وجه الربط بين هذه المسألة

الاستدلال: فقد استدل بعض الجمهور بأن سلامة العاقبة غيب لا يمكن  في -1
بالتالي لا و  ؟فلا نعلم هل سيبقى المكلف إلى آخر الوقت أو لا ،ولم نكلف علمه ،العلم به

  .همات فجأة، وهو لم يؤدّ  و  ،لو أخر الواجب إلى آخر الوقت مع ظن السلامةيأثم المكلف 
حيث اعترض بعض أصحاب القول الثاني بأن التأخير مشروط  :الاعتراض في -2

                                                           

 .57ص م(،1993 -ه  1413، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط

دار الكتب ". )د.ط، بيروت: مناهج العقول شرح البدخشي" ،ينظر: محمد بن الحسن البدخشي (1)
 .124: 1، ، د.ت(العلمية

 .71: 1 ينظر: (2)

 .177:1ابن قدامة، "روضة الناظر"،  ينظر: (3)
 .175: 1ينظر: الزركشي، "البحر المحيط"،  (4)
 .150: 1الآمدي، "الإحكام"، ينظر:  (5)
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 .لا نعلمه الذي العاقبة من الغيبو  ،بسلامة العاقبة
فقد أجاب بعض أصحاب القول الأول على دليل  :الجواب على الاعتراض في -3

 .القول الثاني بأن سلامة العاقبة غيب لا نكلف العلم به
 .ل الذي ينتفي شرط وقوعه عند وقته: التكليف بالفعةالثاني المسألة

كن المكلف من لا يتمالأمر بأمر يعلم آمره أنه اختلف الأصوليون في حكم التكليف و 
 :ثلاثة أقوالعلى  (1)فعله، بأن يخترمه الموت، أو يختل شرط التكليف في حقه

: يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المكلف لا يتمكن من فعله، وهذا القول الأول
 .(2)مذهب عامة العلماء
، يتمكن من فعله: لا يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المكلف لا القول الثاني

 .(3)وهو قول المعتزلة
: التفصيل: وهو التفريق بين أن يريد الله تعالى بالأمر الإيجاب القول الثالث

يجاب والطلب فلا يجوز، وإن  فإن كان يريد به الإ ؛آخر اوالطلب، وبين أن يريد به أمرا 
 .(4)وهو قول الأسمندي ،آخر فيجوز اكان يريد به أمرا 

جماع منعقد على أن الصبي إذا بلغ بأن الإ :من الجمهور بالجوازواستدل من قال 
                                                           

محمد سكحال ؛ 297: 1؛ الزركشي، "البحر المحيط"، 648: 2ابن قدامة، "روضة الناظر"، ينظر:  (1)
، دار القلمدمشق: ، 1، )طتحقيق: مصطفى صابر". صلة الموصول مطبوع مع المحصول" ،المجاجي
 .159ص (،م2016 -ه  1437

دمشق: ، 1، )طتحقيق: مصطفى صابر". المحصول في الأصولمحمد بن عبد الله بن العربي، "ينظر:  (2)
بذل النظر في " ،الأسمندي محمد بن عبد الحليمو  ؛159ص (،م2016 -ه  1437، دار القلم
 ،شارع الجمهورية 22مكتبة دار التراث القاهرة:  ،1، )طتحقيق: د. محمد زكي عبد البر". الأصول
: 1"، البحر المحيط" الزركشي،و  ؛394: 2"، العدةأبو يعلى، "و  ؛197ص، م(1992 -ه  1412

297. 

بيروت:  ،1، )طتحقيق: خليل الميس". المعتمد في أصول الفقهأبو الحسين محمد بن علي، "ينظر:  (3)
 .297: 1؛ والزركشي، "البحر المحيط"، 139: 1، م(1983 -ه  1403 ،دار الكتب العلمية

 .197ص ،ينظر: الأسمندي، "بذل النظر" (4)
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ترك و  أن يعقد العزم على الامتثال بفعل المأموراتو  ،امنهي  و  اوجب عليه أن يعتقد مأمورا 
أنه ربما يخترمه الموت و  ،وكون الصبي البالغ يعلم بأن الله تعالى عالم بعواقب الأمور ،المنهيات

كما لا يسوغ له   ،نه مأمور منهيسوغ له ترك وجوب اعتقاد ألا ي ؛قبل التمكن من الامتثال
 ،(1)وممن استدل بذلك ابن قدامة .ترك المنهياتو  ،ترك العزم على فعل المأمورات

 .(2)والزركشي
انطواء الغيب عن المكلفين، وعدم العلم بالعاقبة  أما البقية من الجمهور فجعلوا

حيث قال:  (3)"المستصفى": الغزالي في امن المخالفين، وممن جعل هذا الدليل اعتراضا  ااعتراضا 
وجود الأمر المقيد بالشرط زعموا أن الله عالم  ا"فلما كان العلم بوجود الشرط أو عدمه منافيا 

 بعواقب الأمر فالشرط في أمره محال".

بالعواقب، فلا يحسن أمره بما يعلم وقال القاضي أبو يعلى: "فإن قيل: الله تعالى عالم 
 .(4)استحالة وقوعه من المكلف"

 .(7)أمير بادشاهو  ،(6)، وابن أمير الحاج(5)وكذلك فعل أبو الخطاب
أما جهل الآمر فليس  ،الاعتراض: بالتسليم بأن جهل المأمور شرطوأجابوا عن هذا 

 :منها ،وأن لتكليفه بذلك فوائد تحصل للمكلف بشرط،
 .يزجره عن فعل المعاصيو  ،عاتلحاله يدعوه إلى فعل الطا اصلاحا إأن فيها  -1
 .لغير المأمور بحث أو زجر اأن فيه إصلاحا  -2
فيثاب على العزم  ؛ليشتغل بالاستعداد ؛ابتلاء للمأمورو  أن هذا الأمر فيه امتحان -3

                                                           

 .648: 2امة، "روضة الناظر"، ينظر: ابن قد (1)

 .297: 1ينظر: الزركشي، "البحر المحيط"،  (2)

 .218 ينظر: ص (3)

 .394: 2أبو يعلى، "العدة"،  (4)

 .266: 1ينظر: أبو الخطاب، "التمهيد"،  (5)

، تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر". التقرير والتحبير في علم الأصول، "ينظر: ابن أمير الحاج (6)
 .204: 2م(، 1999 -ه  1419 ،دار الكتب العلمية)بيروت: 

دار الكتب العلمية، ". )د.ط، بيروت: تيسير التحرير" ،بادشاهأمير  ينظر: الحسين الحنفي محمد أمين (7)
 .240: 2م(، 1996 – ه1417
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 .(1)يعاقب على العزم على التركو  ،على امتثال المأمور
 .(2)وغير ذلك من الفوائد التي تحصل للمكلف بهذا الأمر 

يجاب والطلب مع از أن يريد الله تعالى بالأمر الإفقد استدل بعدم جو  الأسمنديأما 
لأن الله يعلم الغيب، بخلاف الواحد منا فإنه لا يعلم أن  ؛علمه أن المكلف لا يتمكن منه

 .(3)لا والمنع يزول أ
القائل بجواز أن يأمر الله تعالى المكلف بأمر يعلم سبحانه أنه  هو القول الأول :الراجح

لما في و  ،ضعف دليل المعتزلةو  ،دليلهم ةقوع الفعل عند وقته لقو و  لا يتحقق في المكلف شرط
  .تكليفه بذلك من الفوائد المذكورة

وهو مقصود قول الجمهور عند النظر  ،فهو تفصيل لم يذكره غيره :وأما قول الأسمندي
 .(4)الله تعالى أعلمو ،أجوبتهم عند المخالفينو   أدلتهمفي

 الخلاف معنوي. :نوع الخلاف وثمرته
لم تسقط  :ثم مات ةفسد صوم يوم من رمضان بما يوجب الكفار أن من أ :من ثمرتهو  

نتفاء شرط صحة افلا يقدح فيه  ،لأنه قد بان عصيانه بإقدامه على الإفساد ة؛عنه الكفار 
 .(5)صوم اليوم بموته

 :المغيباتو  وجه الربط بين هذه المسألة
بأن جهل الصبي بعاقبة أمره الذي هو من حيث استدل الجمهور  :في الاستدلال -1

لذلك انعقد و  ترك المنهيات،و  الغيب لا يمنع تكليفه بوجوب العزم على فعل المأمورات
 .منهي عن المحرمات ،الإجماع على وجوب اعتقاده بأنه مأمور بشرائع الإسلام

                                                           

اللحام، ؛ وابن 198؛ والأسمندي، "بذل النظر"، ص651: 2ابن قدامة، "روضة الناظر"، ينظر:  (1)
 .257"القواعد والفوائد الأصولية"، ص

 .218ص ،ينظر: الغزالي، "المستصفى" (2)

 .197ص ،ينظر: الأسمندي، "بذل النظر" (3)
؛ والغزالي، 648: 2؛ وابن قدامة، "روضة الناظر"، 394: 2أبو يعلى، "العدة"، ينظر:  (4)

 .240: 2؛ وأمير باد شاه، "تيسير التحرير"، 218"المستصفى"، ص
 .257ابن اللحام، "القواعد والفوائد الأصولية"، ص (5)
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 -التي هي من الغيب-ن بأن عاقبة الأمور و حيث اعترض المخالف :في الاعتراض -2
تجعل تكليفه بأمر يعلم الآمر أن المكلف لا يتحقق فيه وهي  ،لا يعلمهاو  ،مجهولة للمكلف

 .قوعه مستحيلاا و  قتو  الشرط
 .تكليف المعدوم: ةالثالث المسألة 

 .(1)لكونه لم يخلق بعد ؛زمن الخطاب بالأمر اموجودا المعدوم هو: الذي لم يكن 
فهل يتعلق بالمعدوم التكليف بنفس الأمر الذي خوطب به الموجودون في زمن تنزل 

 الوحي.
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأمر يتناول المعدومين الذين علم الله تعالى أنهم 

 .(2)سيوجدون على صفة التكليف
إلى أن الأمر لا يتعلق  -(4)ونسب لجمع من الحنفية- (3)وذهب أكثر المعتزلة

 .بالمعدومين، ولا يتناولهم
  :منها استدل الجمهور بأدلة، :دليل الجمهور

أن يقوم بذات الأب طلب تعلم العلم من الولد الذي سيوجد، ولو قدر يجوز  -1
، فكذلك المعنى القائم ابذلك الطلب ومأمورا  ابقاء ذلك الطلب حتى وجد الولد صار مطالبا 

بذات الله الذي هو اقتضاء الطاعة من العباد، فهو قديم تعلق بعباد على تقدير وجودهم، 

                                                           

 .133: 4الضويحي، "فتح الولي الناصر بشرح روضة الناظر"،  (1)

شرح تنقيح الفصول في اختصار وأحمد بن إدريس القرافي، "؛ 1211: 3، ينظر: المرداوي، "التحبير" (2)
دار الفكر للطباعة والنشر ، القاهرة: 1، )طتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد". المحصول في الأصول

؛ والزركشي، "البحر المحيط"، 145ص ،م(1973 -ه  1393مكتبة الكليات الأزهرية، و والتوزيع، 
 . 177: 2؛ والأنصاري، "فواتح الرحموت"، 238: 2؛ وأمير باد شاه، "تيسير التحرير"، 303: 1

"التمهيد"، إلا أن كلام أبي الحسين في "المعتمد" حكاه عنهم الجرجاني. ذكر ذلك أبو الخطاب في  (3)
يفيد خلاف ما نسب إلى المعتزلة، حيث قال: "على أنا نقول: إن الله يأمر المعدوم بشرط أن 

 .151: 1؛ أبو الحسين، "المعتمد"، 352: 1يوجد". أبو الخطاب، "التمهيد"، 

؛ وابن أمير 240: 2ه، "تيسير التحرير"، ؛ وأمير باد شا644: 2ينظر: ابن قدامة، "روضة الناظر"،  (4)
 .204: 2الحاج، "التقرير والتحبير"، 
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 .(1)فإذا وجدوا صاروا مأمورين بذلك الاقتضاء
لأن الشاهد  ؛(2)نه لا يصح قياس الغائب على الشاهدبأ :اعترض على هذا الدليل

يوجد في الوقت  بخلاف من يعلم أن فلاناا  ،بالغيب له إذ لا علم ؛ن وجود ولد لهقلا يتي اغالبا 
 .(3)الفلاني لا محالة بتقديره وإرادته

 ذلك لم نسلم صحة قيام ذلك في نفسلو فرض  :وأجاب ابن السبكي عن هذا بأنه
 ؟!(4)منه ولا مطلوباا  ب  الأمروكيف يطل ،الآمر الشاهد

قسمان: أمر نفسي، وأمر لفظي، قلت: وهذا الدليل والجواب مبني على أن أوامر الله 
، (5)والمراد بالأمر النفسي: هو اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس المجرد عن الصيغة

حيث اتفق السلف على أن للأمر صيغة،  ؛وهذا كلام مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة
 وأن هذه الصيغة تدل بمجردها على الأمر.

 .(6)مخالف للكتاب والسنة واللغة والعرفوإثبات كلام النفس باطل 
                                                           

علي بن عبد الكافي وولده عبد الوهاب السبكي، "الإبهاج في شرح المنهاج". تحقيق: محمود أمين  (1)
 .118:1م(، 2013، بيروت: دار الكتب العلمية، 1السيد، )ط

م القياس في العقليات، وجريان القياس في الأمور العقلية قياس الغائب على الشاهد هي مسألة: حك (2)
هو الجواز، وليس المقصود بهذا القياس  -وهو قول الجمهور-اختلف فيها على مذهبين، والراجح 

ا، فهذا قد ثبت بالنقل لمن آمن بالله وكتبه ورسوله، ولكن 
ا
هو استنباط كون الله موجوداا أو عالم

الأذهان وتصوير هذه الأمور للسامع، ولا مانع من ضم دليل إلى المقصود هو: تقريب ذلك إلى 
دليل آخر ليحصل بذلك الترجيح، فيما لو وجد تعارض، قال أبو الخطاب: "القياس العقلي في 
الاستدلال طريق لإثبات الأحكام العقلية، نص عليه، وبه قال عامة العلماء". أبو الخطاب، 

 .57: 4، "البحر المحيط"، ؛ وينظر: الزركشي360: 3"التمهيد"، 

 .118: 1، ينظر: السبكي، "الإبهاج" (3)

 .118: 1، المرجع السابق (4)
 .404الجيزاني، "معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة"،  ص (5)

وابن النجار، ؛ 82: 2وابن تيمية، "منهاج السنة"،  ؛595: 2ينظر: ابن قدامة، "روضة الناظر"،  (6)
ومحمد بن حسين الجيزاني، "معالم أصول الفقه عند أهل السنة ؛ 14: 3، "المنير "شرح الكوكب
 .405ص ه (،1422، المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي، 3والجماعة". )ط
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ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ    فمن الكتاب: قوله تعالى لزكريا: 1

 .[11-10 :سورة مريم] چۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  
 وجه الدلالة: 

 من الألفاظ. يءلأنه لم يتكلم بش ؛الم يسم الله إشارته إلى قومه كلاما 
"إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو  :-صلى الله عليه وسلم-  ومن السنة: قوله  2

 .(1)تكلم" لم تعمل به أو حدثت به أنفسها ما
 وجه الدلالة:

 بين حديث النفس وبين الكلام بالألفاظ والحروف. -صلى الله عليه وسلم-فرق 
اتفق الفقهاء بأجمعهم ولذلك  ؛  واتفق أهل اللغة على أن الكلام اسم وفعل وحرف 3

دون أن ينطق بلسانه لم يحنث، ولو نطق  يءعلى أن من حلف لا يتكلم فحدث نفسه بش
 .(2)حنث

 أو أخرس. ا، ومن عداه ساكتا ا  وأهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلما  4
]سورة  چچ  چ  چ  چ  ڇچ :بقوله تعالى ااستدل الجمهور ايضا  -2

  .[153 :الأنعام
ولا خلاف في أنا  ،تباع النبي صلى الله عليه وسلمأن الله سبحانه أمرنا با :وجه الدلالة

ومع ذلك توجه  ،ولم نكن حين نزول الآية موجودين بل معدومين ،تباعهنحن مأمورون با
 .(3)الأمر إلينا بالتكليف

                                                           

ولا عتاقة  ،أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العتق، باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه (1)
 .199، ص(2528) حديث رقمإلا لوجه الله، 

تحقيق: سعود بن ". الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارالعمراني، " يحيى بن أبي أخير :ينظر (2)
؛ وابن قدامة، "روضة 566: 2(، م1999 ،أضواء السلف، الرياض: 1، )طعبد العزيز الخلف

 .595: 2الناظر"، 
 .1217: 3المرداوي، "التحبير"،  (3)
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  :أدلة القول الثاني
  :منها ،استدل أصحاب القول الثاني بأدلة

 .فيستحيل تكليفه ؛المعدومأنه يستحيل خطاب  -1
  :ليس بإطلاق بل بشرطين ،الجواب: أن الأمر يتعلق بالمعدوم

 .أن يوجد :أولهما
 .أن يكون قد استكمل شروط التكليف :ثانيهما

ليه بشرط إأما توجه الأمر  ،فخطابه بإيجاد الفعل حال عدمه هذا هو المستحيل
وعلى هذا يصح أن  ،اما أمر به سابقا  ه؛ لأنه يفعل في حال وجودلاا الوجود لا يكون مستحي

 . (1)ايكون مأمورا 
 .الإجماعو  ولقوة أدلتهم من الكتاب ،لعدم استحالة ذلك ؛القول الأول :الراجح

بأن الخلاف  -كما نقل عنه القاضي أبو يعلى-ذكر الجرجاني  :نوع الخلاف وثمرته
ذا احتج علينا إأنه  :وهي ،من جهة أخرى ةثمر و  لكن له فائدة ،ةلفظي؛ لأنه لا ثمرة له فقهي

نه على القول الأول يلزمنا الأمر بالأمر الذي كان يلزمنا لو كنا موجودين إية أو حديث فبآ
 ،لا بدليل خارجيلا يلزمنا ذلك إ :وعلى القول الثاني .في عصر النبي صلى الله عليه وسلم

في عصر النبي صلى الله عليه وهو قياس أنفسنا على من وجد  ،القياس :وهو في الغالب
 .وسلم

  :المغيباتو  وجه الربط بين هذه المسألة
حيث اعترض على الدليل الأول للجمهور هنا بعدم صحة قياس  :في الاعتراض

لذلك لا  ؛الغائب على الشاهد، فالشاهد وهو )الوالد( في الدليل المذكور لا يعلم الغيب
ولذلك  ؛يعلم الغيب -سبحانه وتعالى-فإن الله  ،عليه -وهو )الله عز وجل(-يقاس الغائب 

 .لا يجوز أمر المعدوم :قالوا
 

                                                           

 .644: 2ينظر: ابن قدامة، "روضة الناظر"،  (1)
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 .الكتاب في بالمغيبات المتعلقةالمسائل الأصولية  :الثاني المطلب
 .: النسخ بالقياسالمسألة الأولى

 :يأتي، ويمكن تلخيص الأقوال المشهورة فيما اختلف في جواز النسخ بالقياس
 .(1)الجمهوروهو قول  ،بالقياسالقول الأول: لا ينسخ 

وبه  ،دون ما بعده -صلى الله عليه وسلم-ينسخ بالقياس في زمن النبي  :القول الثاني
 .(2)قال جمع من الأصوليين

 اوإن لم يكن منصوصا  ،على علته فينسخ به اإن كان القياس منصوصا  :القول الثالث
 .(4)والطوفي ،(3)قدامة ختاره ابناو  ،على علته فلا

 .(5)سنويالإو  واختاره البيضاوي ،إذا كان أجلى فينسخ القياس الأخفى :القول الرابع
 .(6)وصف أصحاب هذا القول بالشذوذو  ،االجواز مطلقا  :القول الخامس 

الفقه وتحديد أدلة  أدلةتقويم "الدبوسي في بالغيب على قول الجمهور استدل وممن 
 على دليل المخالفين. جعله جواباا  ،(8)"والتحبيرالتقرير "، وابن أمير الحاج في (7)"الشرع

ان مدة بقاء لا يجوز النسخ بالقياس ؛ لأن النسخ لا يصح إلا ببي :دليل الجمهور
 .هذا غيب عنا كمدة حياة الحيو  ،عند الله تعالى االمنسوخ حسنا 

على علته لم يجز أن  اذا لم يكن الحكم الثابت بالقياس منصوصا إ :دليل القول الثالث
                                                           

؛ 332: 1؛ وابن قدامة، "روضة الناظر"، 390: 2"، في أصول الفقه ينظر: أبو الخطاب، "التمهيد (1)
 .3068:6؛ والمرداوي، "التحبير"، 206: 3والزركشي، "البحر المحيط"، 

نص عليه كثير منهم، كما في: المعتمد، والتمهيد، ونهاية الوصول. ينظر: أبو الحسين، "المعتمد في  (2)
؛ والأرموي، "نهاية 390: 2؛ وأبو الخطاب، "التمهيد في أصول الفقه"، 403: 1أصول الفقه"، 

 .54: 2الوصول في دراسة الأصول"، 
 .332: 1ينظر: ابن قدامة، "روضة الناظر"،  (3)
 .332: 2ينظر: الطوفي، "شرح مختصر الروضة"،  (4)
 .595: 2ينظر: الإسنوي، "نهاية السول"،  (5)
 .3068: 6؛ والمرداوي، "التحبير"، 206: 3الزركشي، "البحر المحيط"،  ينظر: (6)

 .424: 2ينظر:  (7)

 .90: 3ينظر:  (8)
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؛ لأن العلة إذا لم تكن منصوصة فهي مستنبطة، واستنباطها هو اولا منسوخا  ايكون ناسخا 
بخلاف  ،فلا يقوى على رفع الحكم الشرعي ؛اجتهاد المجتهد عرضة الخطأو  ،المجتهد دباجتها

 .(1)فهو يقوى على ذلك ؛فإنه حكم الشارع المعصوم من الخطأ ،النص على العلة
به بجامع كونهما  التخصيصعلى  ابالقياس قياسا  الخامس: أنه يجوز النسخدليل القول 

  .(2)إذ لا أثر له ؛االآخر في الزمان لا يصلح فارقا و  عيانكون أحدهما في الأو  ،تخصيصين
إذ هو من الغيب  ؛لرأي في معرفة وعلم انتهاء مصلحة الحكمللا مجال  :الجواب

 .(3)المستور عنا
 .قول الجمهور القائل بعدم جواز النسخ بالقياس :الراجح

 لا ثمرة له. ،نوع الخلاف وثمرته: الخلاف لفظي
 وجه الربط بين هذه المسألة والمغيبات:

  في الاستدلال: فمعرفة مصلحة بقاء مدة الحكم من علم الغيب، فلا يصلح أن 1
 ا، وهذا هو دليل الدبوسي من الجمهور.يكون القياس ناسخا 

الجواب عن دليل القول الخامس: حيث لا مجال للرأي في معرفة وعلم انتهاء   في 2
 إذ هو من الغيب المستور عنا. ؛مصلحة الحكم

 .المتشابه من علم الغيب المسألة الثانية:
لها ارتباط  ،قبل البدء بالمراد بالمحكم والمتشابه يحسن ذكر مسألة ذكرها الأصوليون

 ؟ (4)لكن لا يفهم معناهو  ،له معنى هل في القرآن ما :وهي ،المتشابهو  بالمحكم
  :اختلف العلماء في ذلك على قولين

 .(5)وهذا مذهب جمهور العلماء ،لا يفهم معناه إلا الله أن في القرآن ما :القول الأول
                                                           

 .332: 2ينظر: الطوفي، "شرح مختصر الروضة"،  (1)

 .91: 3ابن أمير الحاج، "التقرير والتحبير"،  (2)

 ينظر: المرجع السابق. (3)

ترجم كثير من الأصوليين لهذه المسألة بما هو قريب من هذه العبارة. ينظر: ابن مفلح، "أصول  (4)
 .1407: 2؛ والمرداوي، "التحبير"، 21: 2؛ والأنصاري، "فواتح الرحموت"، 316: 1الفقه"، 

 ينظر: المراجع السابقة. (5)
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هذا مذهب بعض و  ،لا يفهم معناه لا يجوز أن يوجد في القرآن ما أنه :القول الثاني
 ،(3)ن الأشعريوهو مذهب أبي الحس ،(2)والشيرازي ومنسوب للشافعي، (1)الصحابة

 .(4)المعتزلةو 
فأصحاب القول الأول أرادوا  ،من القولين مراد كلّ و  راجع إلى مقصد والخلاف لفظيّ 

أصحاب القول الثاني أرادوا أنهم و  ،وإنما ذلك إلى الله سبحانه ،أنهم لا يعلمون حقيقة المتشابه
  .لا يعلمون حقيقتهو  ،المتشابهيعلمون ظاهر 

اختلف العلماء في المتشابه هل هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله أو يمكن أن 
 يعلمه العلماء والراسخون في العلم؟ على قولين:

  القول الأول:
 .(5)أنه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وذهب لهذا القول جمع من العلماء

 القول الثاني:
 ليس من علم الغيب، واختلفوا في المراد به:أنه 

، (6)وهو مذهب الإمام أحمد في رواية عنه ،ل الذي يحتاج إلى مرجحالمجم فقيل: 
  .(8)بعض الشافعيةو  ،(7)وبعض الحنابلة

 .(9)كما ذكر ذلك الزركشي  ،وهو اختيار بعض المتأخرين ،القصص والأمثال وقيل: 
 .(1)رضي الله عنهوهو منقول عن ابن عباس  ،خالمنسو  وقيل:

                                                           

 .12: 4ينظر: القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"،  (1)
 .365: 1ينظر: الزركشي، "البحر المحيط"،  (2)
 ينظر: المراجع السابقة. (3)
 .63ينظر: الهمداني، "شرح الأصول الخمسة"، ص (4)
وعبد الله بن ؛ 364: 1، المحيط"؛ والزركشي، "البحر 50: 2، ينظر: الطوفي، "شرح مختصر الروضة" (5)

 ،دار الكتب العلمية". )د.ط، بيروت: كشف الأسرار شرح المصنف على المنارأحمد النسفي، "
  .223: 1(، م1997 -ه  1418

 .276: 2؛ وأبو الخطاب، "التمهيد"، 685: 2ينظر: أبو يعلى، "العدة"،  (6)
 ينظر: المراجع السابقة. (7)

 .364: 1بحر المحيط"، ينظر: الزركشي، "ال (8)

 .ينظر: المرجع السابق (9)
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وقد نص أصحاب القول الأول على أن المتشابه من علم الغيب، وممن نص على 
 ذلك:

وأحسن الأقاويل: أن المتشابه ما "حيث قال:  (2)"في أصول الفقهقواطع ال"السمعاني في 
ستأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع عليه أحد من خلقه وكلفهم الإيمان به"، ونقل قوله هذا ابن ا

 .(4)"البحر المحيط"، والزركشي في (3)"رفع الحاجب"السبكي في 
: "وأن متشابه القرآن، أعني آيات الصفات ونحوها، لا يعلم تأويله إلا (5)وقال الطوفي

 الله سبحانه وتعالى".
للأستاذ أبي منصور حيث قال عند ذكر الأقوال: ونسب الزركشي هذا القول 

 .(6)"والمتشابه: ما لا يعلم تأويله إلا الله. قال الأستاذ أبو منصور: وهذا هو الصحيح عندنا"
بدار  اكان انقطاع رجاء البيان في المتشابه للابتلاء كان مقيدا : "ولما  (7)وقال النسفي

 .وهذا كالمقطعات في أوائل السور" ،الابتلاء فينكشف في العقبى
فقد جاء فيها تقسيم للمتشابه، وأن المتشابه على قسمين: منه ما  (8)"المسودة"وأما 

قال أبو بكر: منه ما لا يعلم تأويله أهل العلم، ومنه ما لا يعلم تأويله إلا الله حيث قال: "
حد القهار، وذلك مثل الأخبار عن آجال حادثة وأوقات آتية كوقت يعلم تأويله إلا الله الوا

... ومنه ما يعلم تأويله كل ذي علم  قيام الساعة، والنفخ في الصور، ونزول عيسى بن مريم
 باللسان الذي نزل به القرآن".

                                                           

 ينظر: المرجع السابق. (1)

(2) 1 :405. 
ينظر: عبد الوهاب بن علي السبكي، "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه".  (3)

 .343: 1م(،2009-ه  1430تحقيق: د. محمد بن عبد الرحمن، )بيروت: دار الكتب العلمية، 

 .364: 1ينظر:  (4)

 .50: 2، الطوفي، "شرح مختصر الروضة" (5)

 .364: 1الزركشي، "البحر المحيط"،  (6)

 .223: 1، النسفي، "كشف الأسرار" (7)

(8) 1 :366. 
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 أدلة القول الثاني:
الإحكام وهو المجمل استدل بأن: المحكم مأخوذ من من ذهب إلى أن المتشابه هو 

 . (1)المجمل :المتشابهو  ،الظاهرو  النص :فيكون المحكم ،نقيضه :المتشابهو  ،تقانالإ
استدلوا بأن  ،المنسوخو  ،الأمثالو  ،القصص :أن المقصود بالمتشابهإلى ومن ذهب 

 . (2)المنسوخو  ،مثالالأو  ،وهذا حال القصص ،ايد حكما فلا ي المتشابه هو ما
استأثر الله بعلمه؛ لأن الله ذم المبتغين  االقول الأول القائل بأن المتشابه مم :الراجح
 :وصفهم بأنهم يبتغون الفتنة، وسماهم أهل زيغ، ولا يذم من طلب تأويلو  ،لتأويل المتشابه

 .المجملو  ،المنسوخو  ،مثالالأو  ،القصص
ن التعرض ؛ لأن كل أصحاب مذهب امتنعوا عالخلاف معنوي :ثمرتهو  نوع الخلاف

لئلا يكونوا داخلين تحت الذم الذي توعد الله به من تعرض  ،للمتشابه بحسب اصطلاحهم
 .(3)للمتشابه بالتأويل

 

                                                           

 .365: 1ينظر: الزركشي، "البحر المحيط"،  (1)

 ينظر: المرجع السابق. (2)

 .513: 2ينظر: النملة، "المهذب في علم أصول الفقه المقارن"،  (3)
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 .لإجماعبالمغيبات في المسائل الأصولية المتعلقة  :الثالثالمطلب 
 .: اشتراط المستند في الإجماعالمسألة الأولى

من خلال حديثهم عنه أنه:  اوإنما برز جلي   لم ينص الأصوليون على تعريف مستند الإجماع،
 :(2)"كشف الأسرار"، وقال شارح (1)"بالسبب"الدليل الذي يرجع إليه الإجماع، وسماه البزدوي: 

 السبب الذي يدعوهم إلى الإجماع"."الداعي: أي 
واختلف العلماء في الإجماع، هل بالإمكان أن ينعقد من غير أن يكون له مستند 

 على قولين:
: لا ينعقد الإجماع من غير مستند، وإلى هذا القول ذهب عامة القول الأول

 .(3)العلماء
: يجوز أن ينعقد الإجماع من غير مستند، وإلى هذا القول ذهب بعض القول الثاني

هذا  على (6)"الإحكام"ابن حزم في واعترض  ،(5)، ووصفهم الآمدي بالشذوذ(4)العلماء

                                                           

مطبعة جاويد ". )د.ط، كراتشي: أصول البزدوي، كنز الوصول إلى معرفة الأصول" البزدوي، علي بن محمد (1)
 .247: 1د.ت(،  ،بريس

 .388: 3البخاري، "كشف الأسرار"،  (2)

تحقيق: ضيف الله ". والنقود شرح مختصر ابن الحاجبالردود ، "البابرتي دينظر: محمد بن محمو  (3)
؛ 567: 1(، ه 1415 مكتبة الرشد،، )د.ط، عمر بن عبد العزيز بن محمد. إشراف: د ،العمري

، ؛ وآل تيمية، "المسودة"1631: 4؛ والمرداوي، "التحبير"، 491: 3والزركشي، "البحر المحيط"، 
2 :641. 

ميزان الأصول في نتائج " ،السمرقندي محمد بن أحمدو ؛ 323: 1، ينظر: الآمدي، "الإحكام" (4)
، وزارة الأوقاف للشؤون الإسلاميةقطر:  ،2، )طتحقيق: د. محمد زكي عبد الله". العقول المختصر

نهاية الوصول في دراسة ، "محمد بن عبد الرحيم الأرمويو ؛ 523ص ،م(1997 -ه  1418
المكتبة التجارية بمكة، رسالة مكة: ، ، )د.طالسويحسعد . تحقيق: صالح اليوسف، ود". الأصول
 .2633: 6، د.ت(، دكتوراه

 .567: 1ينظر: الآمدي، "الإحكام"،  (5)

، 1، )طتحقيق: محمد محمد تامر ".الإحكام في أصول الأحكامبن حزم، " أبو محمد علي بن أحمد (6)
= 
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لا نص فيه، أتقطع على أنه  لاا كيف الأمر إذا قال بعضهم قو   :: "أخبرنا الآنبقوله القول
حق، وأنت لا تدري أيجمع عليه سائرهم أم لا؟ أم يقف فيه؟ فإن قال: أقطع بأنه حق، قلنا: 

 شك". ت بالباطل بلامحكمت بالغيب وبما لا تدري وحك
 :دلة القول الأولأ

  :منها ،استدلوا بأدلة
 .لا يلزم الوصول إلى الحقو  ،لا يجب المستندو  نه مع فقد الدليلأ -1
، معلوم أنه لا يقولو  -السلامو  عليه الصلاة-أن الصحابة ليسوا بآكد من النبي  -2

 .(1)فالأمة أولى ألا تقول إلا عن دليل ،عن وحي على ما نطق به النص ولا يحكم إلا
  :أدلة القول الثاني

فلو افتقر في جعله حجة إلى دليل  حاب القول الثاني بأن الإجماع حجة،استدل أص
ولم يكن في إثبات كون الإجماع  ،لكان ذلك الدليل هو الحجة في إثبات الحكم المجمع عليه

 فائدة.و حجة 
  :والجواب من وجهين

إسقاط البحث و  ،ن يقال فائدة كون الإجماع حجة جواز الأخذ بهأأنه أمكن  -1
 .الاتفاق قبلحرمة المخالفة الجائزة و  ،دليلالعن ذلك 
نه حجة بالاتفاق مع أنه لا إف ،السلامو  ينتقض قولهم بقول الرسول عليه الصلاة -2

 .(2)به إليه على ما نطق به النص ىوحوهو ما ي   ،يقول ما يقوله إلا عن دليل
  .القول الأول :الراجح

 . (3)لا ثمرة له ،الخلاف لفظيّ  :ثمرتهو  نوع الخلاف
  :المغيباتو  وجه الربط بين هذه المسألة

أنهم يحكمون على القول  مبينااحيث اعترض ابن حزم على القول الثاني  :في الاعتراض
  .الحكم عليه بذلك رجم بالغيبو  ،بأنه حق -بدون مستند-المجمع عليه 

                                                           

 .625: 2، م(2004 -ه  1424 ،دار الكتب العلميةبيروت: 
 .323: 1ينظر: الآمدي، "الإحكام"،  (1)

 .335: 1، : الآمدي، "الإحكام"ينظر (2)

 .92: 2ينظر: النملة، "المهذب في علم أصول الفقه المقارن"،  (3)
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 .المستقبلاتالإجماع في  :المسألة الثانية
-عز وجل-يراد بالمستقبلات: ما كان من أشراط الساعة، وأمور الآخرة كرؤية الله 

البحر "فعل الزركشي في  كما  "الإجماع في الأمور العقلية" وبعضهم عنون للمسألة ب  ،(1)
 .(2)"المحيط

 اختلف العلماء في جريان الإجماع في العقليات على ثلاثة أقوال:
 .(3)وهو مذهب جمهور العلماء، ا: الجواز مطلقا القول الأول
أثر للوفاق في  "ولا ، وبه جزم إمام الحرمين حيث قال:ا: المنع مطلقا القول الثاني

فإن المتبع في العقليات الأدلة القاطعة فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق، ولم  ؛المعقولات
ابن أمير  أماو  ،فدليله أن المتبع في المسائل العقلية هو الأدلة القطعية فقط .(4)يعضدها وفاق"

من أشراط الساعة وأمور -على عدم جواز جريان الإجماع في المستقبلات فاستدل الحاج 
لا يعتبر  -من أشراط الساعة وأمور الآخرة-"المستقبلات  حيث قال: ،بالغيب -الآخرة

بل يعتبر من حيث هو  ،لأنهم لا يعلمون الغيب ؛إجماعهم عليه من حيث هو إجماع عليه
فرجع إلى أن يكون من قبيل الإخبارات، وهو ليس من  ،ف على المغيبوق  منقول عمن ي  
 .(6)"تيسير التحرير"، وهذا ما ذكره أمير بادشاه في (5)أقسام الإجماع"

كليات أصول الدين كحدوث العالم فلا يثبت به، وبين : التفصيل بين  القول الثالث
 .(7)جزئياته كجواز الرؤية فيثبت به

                                                           

 .149: 3ينظر: ابن أمير الحاج، "التقرير والتحبير"،  (1)

 .563: 3 ينظر: (2)

؛ وابن النجار، "شرح 1685: 4، "التحبير"، ؛ والمرداوي563: 3ينظر: الزركشي، "البحر المحيط"،  (3)
؛ وابن أمير الحاج، "التقرير والتحبير"، 887: 3، ؛ والرازي، "المحصول"278: 2، "المنير الكوكب

3 :149. 

 .458: 1، إمام الحرمين الجويني، "البرهان" (4)

 .149: 3ابن أمير الحاج، "التقرير والتحبير"،  (5)

 .263 :3تحرير"، أمير بادشاه، "تيسير ال (6)
 .563: 3الزركشي، "البحر المحيط"، لم أجده منسوباا لأحد. ينظر:  (7)
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ومنها المستقبلات التي -ن الإجماع في المسائل العقلية إحيث  :القول الأول :الراجح
لا يمكن أن يكون فيها  ،هي أمور شرعية -شراط الساعةأو  خرةر الآلا تحس الآن من أمو 

لا  اكونها غيبا و  ،يجب الأخذ به ،ولهذا فالإجماع فيها حجة ؛إجماع إلا عن دليل لم يصل إلينا
 .يمنع من الإجماع عليها إذا اشترطنا وجود المستند

  :المغيباتو  وجه الربط بين هذه المسألة
المستقبلية هي  حيث استدل أصحاب القول الثاني بأن الأمور العقلية :في الاستدلال

 .أمور غيبية لا يجوز الإجماع عليها
 

 .القياس بالمغيبات في المسائل الأصولية المتعلقة :الرابع المطلب
 .الفرق بين تخريج المناط وتنقيحه: المسألة الأولى

 .(1) العلة من أوصاف غير مذكورة في نص الحكمينتخريج المناط هو: تعي
 .(2)بمثل" لاا "لا تبيعوا البر بالبر إلا مث :-والسلامعليه الصلاة -مثال ذلك: قوله 

في أوصافه التي لم ترد في الحديث من الطعم، والقوت، والجنس، والمالية،  المجتهد ظرينف
 .(3)علة اين منها وصفا يعوغير ذلك مما قال به العلماء، و 

فيبقي من  ،الاجتهاد في تحصيل المناط الذي ربط به الشارع الحكم :وتنقيح المناط
 .(4)لا يصلح يلغي ماو  ،الأوصاف ما يصلح

، رسول الله )يا :للأعرابي الذي قال -صلى الله عليه وسلم-قول النبي  :مثال ذلك

                                                           

تحقيق: عادل عبد الموجود، ". نفائس الأصول في شرح المحصولالقرافي، " أحمد بن إدريسينظر:  (1)
 .3089: 7(، م1995 -ه  1416، مكتبة نزار مصطفى الباز، 1، )طوعلي معوض

 :-صلى الله عليه وسلم-نص الحديث عند البخاري: عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله  (2)
، وفي (4063حديث رقم ) ،.. مثلاا بمثل، سواء بسواء" "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر

ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة  -صلى الله عليه وسلم -"إني سمعت رسول الله  رواية قال:
 .، كتاب البيوع، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداا(4061حديث رقم ) ،..." بالفضة، والبر بالبر

 .3089: 7، ينظر: القرافي، "نفائس الأصول" (3)
 .3333:7المرداوي، "التحبير"،  (4)
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 .(1) )فأعتق رقبة ...( :قال ،)وقعت على أهلي في رمضان( :قال ،(لك؟ )ما :قال ،(هلكت
يتبين له أن  ،الشارع الحكمفالمجتهد إذا اجتهد في استخراج الوصف الذي علق عليه 

ن يخرج الأوصاف التي لا أفلا بد له من  ،خرىأ استخرج منه أوصافا الحديث يمكن أن ي  
 ،اكون المجامع أعرابي    :الحديثهذا وهي في  ،ة لعدم صلاحيتها في التعليليّ مدخل لها في العل

كونه قد و  ،ه وسلموكونه قد وطئ في رمضان من الرمضانات التي عاشها النبي صلى الله علي
 وطئ امرأته.

؛ حتى يسلم له التعليل بأنه وقاع مكلف في بد له من إخراجها فهذه الأوصاف لا
  .نهار رمضان

هو تخريج  "فهذا وشرحه لطريقة تخريج المناط: ،لمثال تخريج المناطقال القرافي بعد ذكره 
لأنا أخرجناه من غيب بخلاف تنقيح المناط، إنما هو اختيار في موجود، فليس فيه  ؛المناط

 .(2)إخراج"
  :المغيباتو  وجه الربط بين هذه المسألة
 :تنقيحه بأن التخريجو  فقد فرق القرافي بين تخريج المناط :في التفريق بين المصطلحات

اختيار للعلة من الموجود في  :التنقيحو  ،الغيب إلى الظهورو  من الخفاء ةإخراج المجتهد للعل
 .النص

 .المناسب التحسيني :المسألة الثانية
الملاءمة بين الوصف والحكم  :وهي ، تعرف بها العلة مسلك المناسبةمن المسالك التي 

 .(3)في نظر رعاية المصالح
 .(4)وينقسم المناسب إلى: ضروري، وحاجي، وتحسيني

 منضبط فيتيسر القياس، أما لأن أمرهما بينّ   ؛ممكنوالقياس في القسمين الأولين 

                                                           

 .151(، ص1935أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصيام، باب إذا جامع في رمضان، حديث رقم ) (1)
 .3089: 7، القرافي، "نفائس الأصول" (2)
 .3261: 7، القرافي، "نفائس الأصول"ينظر:  (3)
 .3391: 7ينظر: المرداوي، "التحبير"،  (4)
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 .(1)التحسيني فلا
 لم يشهد له بإبطال، ولا اعتبار معين. "ما :عنه "الروضة"وقد قال ابن قدامة في 

 وهذا على ثلاثة ضروب:
أحدها: ما يقع في مرتبة الحاجات ك  "تسليط الولي على تزويج الصغيرة"... 

التحسين، والتزيين، ورعاية حسن المناهج في العبادات الضرب الثاني: ما يقع موقع 
في: أنه لا  االضربان لا نعلم خلافا  نفهذا ... اعتبار الولي في النكاح"" والمعاملات ك 

 .(2)للشرع بالرأي" افإنه لو جاز ذلك: كان وضعا  ؛يجوز التمسك بهما من غير أصل
وممن استدل بالغيب على عدم جواز اعتبار المناسب التحسيني في القياس إمام 

فإنها ؛ (4)"وعلى هذا ينبني سد باب القياس في الأحداث حيث قال: (3)"البرهان"الحرمين في 
 .ب عن دركنا"تها الشرع في أمر مغي  مواقيت الطهارات وثب  

أن القياس في  ا"ويتلخص أيضا  حيث قال: (5)"نفائس الأصول"وكذلك القرافي في 
  لما تقدم أن فيها شائبة التعبد بالغيب". ؛الأحداث متعذر

، فقال القرافي: "وتردد الشافعي في لبس (6)أما في لبس جلود الميتة ،هذا في الأحداث
 لاا جلود الميتة، والكلاب والخنازير، ولما كان هذا الباب مكرمة معقول المعنى من وجه، وموكو 

في أوقات شرعية إلى علم الله من وجه، اشترطت النية في الطهارة لما فيها من التعبد، وانفراد 
 .(7)الشارع بالغيب فيه"

 :وجه الربط بين هذه المسألة والمغيبات
لكون العلة فيها من أمور الغيب التي  ؛فلا يجوز القياس في الأحداث :في الاستدلال

 لا نعلمها.

                                                           

 .3267: 7، ينظر: القرافي، "نفائس الأصول" (1)
 .3391: 7وينظر: المرداوي، "التحبير"،  ؛538: 2ابن قدامة، "روضة الناظر"،  (2)
(3) 2 :613. 
 ،وهو: الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. ينظر: موسى بن أحمد الحجاوي ،جمع حدث (4)

 .56: 1(، ه 1416 ،6ط". )زاد المستقنع مطبوع مع حاشية الروض"
(5) 7 :328. 
 وكلها من التحسينيات. (6)
 .3267: 7، القرافي، "نفائس الأصول" (7)
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 .في دلالات الألفاظ والاجتهادغيبات ية المتعلقة بالمالمسائل الأصول :لخامسا المطلب
 ؟هل الحق واحد أو متعدد :المسألة الأولى

على  ؟هل كل مجتهد مصيب أو هل الحق واحد أو متعدد :اختلف العلماء في مسألة
 قولين:

 القول الأول:
حيث  ؛أن المصيب واحد من المجتهدين، وأصحاب هذا المذهب يسمون بالمخطئة

، أصاب الحق من أصابه، وأخطأه من امعينا  اإنهم يرون أن لله تعالى في كل حادثة حكما 
 .(1)أخطأه، ذهب إلى هذا جمهور العلماء

 القول الثاني:
وهذا مذهب أبي ، امعينا  اأن كل مجتهد مصيب، وأن حكم الله تعالى لا يكون واحدا 

 .(4)، وأكثر المعتزلة(3)، والغزالي(2)بكر الباقلاني
أدلة القول الثاني ثم أتبعها بالجواب عنها، وكان من الأدلة العقلية  (5)وقد ذكر الآمدي

في باب الاجتهاد في   االتي استدل بها أصحاب القول الثاني قولهم: "أنه لو كان الحق متعينا 
بعدم التسليم، وذكر بأنه لا  ثم أجاب عنه ،"اقاطعا  لاا كل مسألة لنصب الله تعالى عليه دلي

 .(6)مانع من اختصاصه سبحانه بحكمة لا يعلمها سواه
                                                           

؛ وابن قدامة، "روضة 190: 4، ؛ والآمدي، "الإحكام"1380: 4، ينظر: الرازي، "المحصول" (1)
؛ والقرافي، "شرح تنقيح 602: 3؛ والطوفي، "شرح مختصر الروضة"، 975: 3الناظر"، 
 .202: 4تحرير"، ؛ وأمير بادشاه، "تيسير ال438ص ،الفصول"

سليمان بن خلف الباجي، : في هذا هو المشهور من مذهب الباقلاني. ينظر نسبة هذا القول له (2)
، دمشق: دار 2"إحكام الفصول في أحكام الفصول". تحقيق: د. عبد الله محمد الجبوري. )ط

 .438ص ،؛ والقرافي، "شرح تنقيح الفصول"256: 2م(، 2012 -ه  1433الرسالة، 

 .348ص ،ينظر: الغزالي، "المستصفى" (3)

 .398: 2، ، "المعتمد"أبو الحسينينظر:  (4)

 .199: 4، ينظر: الآمدي، "الإحكام" (5)

 .201: 4، ينظر: المرجع السابق (6)
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 ، منها:اعلى القول الثاني فروعا  (1)وقد فرع الزركشي
: هل الحق في كل واحد من المجتهدين ما غلب على ظنه أو الحق واحد، وهو مسألة

 لإصابة الأشبه.أشبه مطلوب إلا أن كل واحد منهم مكلف بما يغلب على ظنه 
هو أشبه بحكم الأصل في غالب  مطلوباا  اوالمعنى: هل يرجع إليه في كل مسألة حكما 

ظن المجتهد، فلهذا قيل: هناك أشبه، ثم ذكر اختلاف تفسير المصوبة للأشبه في هذه المسألة: 
رد لو و  فقيل: هو ما غلب على ظن المجتهد، وقيل: هو قوة الشبه لقوة الأمارة، وقيل: هو ما

بأنه حكم على الغيب، وهو ما به نص لطابقه، وهو قول ابن سريج، لكنه رد قول ابن سريج 
وإن ذكره ابن سريج  ،حيث قال: "وهذا حكم على الغيب (2)"المنخول"ذكره قبله الغزالي في 

 .(3)"تشنيف المسامع"الزركشي في  امن أصحابنا"، وذكره أيضا 
  :المغيباتو  وجه الربط بين هذه المسألة

-شبه بالمطلوب الزركشي على تعريف الأو  حيث اعترض الغزالي :في الاعتراض
فكيف نحكم  ،بأن هذا من قبيل الغيب :-لو ورد به نص لوافقه ما :ف بأنهالذي عرّ 

 ؟!على اجتهاد المجتهد في مسألة ما بأنه سيوافق النص لو وجد
 قطعية أو ظنية؟ هي دلالة العام هل :المسألة الثانية

 على قولين: ؟هي قطعية أو ظنيةاختلف العلماء في دلالة العام هل 
 القول الأول: 

 ،الخصوصو  الألفاظ تدل على العمومو  ن تلك الصيغإ :أيأن دلالة العام ظنية، 
 . (4)وهذا مذهب جمهور العلماء ،لكن دلالتها على العموم أقوى

                                                           

 .539: 4ينظر: الزركشي، "البحر المحيط"،  (1)

، 2، )طمحمد حسن هيتو. تحقيق: د". المنخول في تعليقات الأصول، "محمد بن محمد الغزالي (2)
 .458ص(، ه 1406 ،دار الفكردمشق: 

ينظر: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، "تشنيف المسامع بجمع الجوامع". تحقيق: أبي عمرو  (3)
: 4م(، 2000 -ه  1420، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الحسيني بن عمر بن عبد الرحيم، )ط

587. 

أحمد وأبو زرعة ؛ 267: 1؛ وأمير بادشاه، "تيسير التحرير"، 2339: 5، ينظر: المرداوي، "التحبير" (4)
= 
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 القول الثاني:
 .(2)، والمعتزلة(1)وهذا مذهب أكثر الحنفية، كدلالة الخاصأن دلالة العام قطعية،  

  :أدلة القول الأول
 أنه قد كثر تخصيص العامو  ،أن احتمال التخصيص وارد :منها ،استدل الجمهور بأدلة

 ،احتمال دخول التخصيص ينفي القطع بدلالته على أفرادهو  ،هشاع قصره على بعض أفرادو 
 چئو  ئو  ئۇ  ئۇ چ :نحو قوله تعالى، (3)لتخصيصلإلا أن يثبت بالدليل عدم احتماله 

 .[16 :سورة الحجرات]
  :أدلة القول الثاني

وهو  ،واستدل السرخسي على أن دلالة العام قطعية بأن احتمال الخصوص باطن
باا الحكم فيما غيب عنا مالم يظهر بدليله، وذكر بأنه قبل ظهور التخصيص يكون العام موج  

 .(4)يتناوله قطعاا
 .القول الأول القائل بأن دلالة العام ظنية :الراجح

 .الخلاف معنوي :ثمرتهو  نوع الخلاف
مما كان لها أثر في الفروع  ،أثر الخلاف في المسألة على مسألتين أصوليتين :ثمرته

                                                           

، الفاروق 1، )طتحقيق: مكتب قرطبة للبحث العلمي". الغيث الهامع شرح جمع الجوامع" ،العراقي
وعلي بن محمد ؛ 114: 3، "المنير ؛ وابن النجار، "شرح الكوكب395: 1(، ه 1420الحديثة، 

، بيروت: 1، )طتحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل". صول الفقهالمختصر في أبن اللحام، "
 .125ص ،م(2000 -ه  1421 ،دار الكتب العلمية

المحرر في أصول ومحمد بن أحمد السرخسي، "؛ 267: 1ينظر: أمير بادشاه، "تيسير التحرير"،  (1)
دار الكتب بيروت:  ، )د.ط،علق عليه: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة". الفقه

 .103: 1، م(1996 -ه  1417 ،العلمية

 .317: 1، ، "المعتمد"أبو الحسينينظر:  (2)
؛ والبناني، "حاشية العلامة 639: 1طبوع مع حاشية العطار"، المينظر: المحلي، "شرح الجلال المحلي  (3)

 .638: 1البناني"، 

 .103: 1، ينظر: السرخسي، "المحرر" (4)
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 ن هما:ان المسألتالفقهية، وهاتا
وخبر  ،السنة المتواترة بالدليل الظني كالقياسو  حكم تخصيص العام من الكتاب -1

 .(1)الواحد
خبر الواحد؛ لأن و  بالدليل الظني كالقياس افيرى الجمهور جواز تخصيص العام مطلقا 

 .دلالة ظنية -القياسو  ،وخبر الواحد ،العام-دلالة الجميع 
؛ السنة المتواترة بالدليل الظني ابتداءا و  أما الحنفية فيرون عدم جواز تخصيص الكتاب

الظني لا و  ،ظنيفأما خبر الواحد  ،الدلالةو  اترة قطعية الثبوتن والسنة المتو وذلك لأن القرآ
 .ولا يقوى على تخصيصه ،يعارض القطعي

لعدم تساويهما في  ؛بينهما لا تعارض  أن فالجمهور يرون  ،الخاصو  تعارض العام -2
 .الخاص قطعيو  ،حيث إن العام ظني ،الدلالة

حيث يحكمون  ،موقف الجمهور الخاص يغايرو  أما الحنفية فموقفهم من تعارض العام
 . (2)وحينئذٍ يلزم منهما ما يلزم عند تعارض الأدلة ،بالتعارض بينهما

 :المغيباتو  وجه الربط بين هذه المسألة
حيث استدل الحنفية على قطعية العام بأن احتمال أن يخصص العام  :في الاستدلال

 .يبقى العام قطعي الدلالةبالتالي و  ،قد لا يخصصو  ،فقد يخصص ،هو أمر غيبي لا نعلمه
  

                                                           

 .593: 1كشف الأسرار"، أصول البزدوي المطبوع مع شرحه  ، "البزدويينظر:  (1)

 .587: 1؛ والبخاري، "كشف الأسرار"، 145ينظر: السمرقندي، "ميزان الأصول"، ص (2)
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 الخاتمة
 بنهاية البحث يحسن أن أدون هنا أبرز ما توصلت إليه:

ظهر لي من خلال هذا البحث: ما يتميز به الأصوليون من حسن استثمار الأدلة  -1
بأنواعها، وحسن الاستنباط منها، مع حسن دفع ما يرد على الاستدلال من اعتراض 

 ونقد.
: فمن المسائل ما استدل اكان الاستدلال والتمسك بالغيب في المسائل الأصولية متنوعا   -2

 بالغيب عليها صراحة كمسألة: النسخ بالقياس، ومسألة المناسب التحسيني.
، وتأخير هومن المسائل ما استدل بالغيب عليها بألفاظ أخرى بمعنى الغيب كمسألة: المتشاب

 الواجب الموسع.
 الأصل أن الاستدلال بالغيب لقول واحد في المسألة.كان  -3

كمسألة: الموت في   فيها وقد وجد من خلال البحث مسائل استدل بالغيب لأكثر من قول
 أثناء الواجب الموسع مع ظن السلامة.

تعددت أسباب إيراد الأصوليين للغيب، فأقواها: هو استمداد علم الأصول من علم  -4
الاستدلال، أو الاعتراض على قول، أو اعتراض على دليل، وقد العقيدة، ثم من أجل 

 يرد من أجل الجواب عن اعتراض، أو تعريف، أو تفريق بين المصطلحات.
عند الاستدلال بالغيب على المسائل الأصولية فإنها تكون داعمة لأدلة أخرى من النقل  -5

الاستدلال بالغيب إلا القول اعتمد على  والعقل، ولم أجد في المسائل التي بحثتها قولاا 
 بعدم جريان الإجماع في المستقبلات في مسألة الإجماع في الأمور العقلية.

فإن المسائل المتعلقة بالغيب كثيرة يمكن جمعها ودراستها في رسالة علمية مع  اوأخيرا 
 التنبه إلى تنوع عبارات الأصوليين في التعبير عن الغيب، والاستدلال به.

 رب العالمين.لله  والحمد
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 المصادر والمراجع

، 1. )طتحقيق: مصطفى صابر". المحصول في الأصولابن العربي، محمد بن عبد الله. "
 .(م2016 -ه  1437، دار القلمدمشق: 

ابن اللحام، علاء الدين بن محمد البعلي. "القواعد والفوائد الأصولية". تحقيق: عبد الكريم 
 ه (.1432العصرية، ، بيروت: المكتبة 2الفضيلي. )ط

تحقيق: محمد حسن محمد حسن ". المختصر في أصول الفقهابن اللحام، علي بن محمد. "
 م(.2000 -ه  1421 ،دار الكتب العلمية، بيروت: 1. )طإسماعيل

شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر " .محمد بن أحمد، ابن النجار الفتوحي
)د.ط،  .تحقيق: د. محمد الزحيلي، ود. نزيه حماد". في أصول الفقهالمبتكر شرح المختصر 

 م(.1997 -ه  1418، مكتبة العبيكانالرياض: 
. تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر". التقرير والتحبير في علم الأصول. "ابن أمير الحاج

 م(.1999 -ه  1419 ،دار الكتب العلمية)بيروت: 
، المملكة العربية السعودية: 4)ط ".الرسالة التدمريةالحليم. "ابن تيمية، أحمد بن عبد 

 .(ه 1408، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 اللطيف عبد تحقيق: عبد". درء تعارض العقل والنقلابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. "

 .(م1997-ه  1417، دار الكتب العلمية. )د.ط، بيروت: الرحمن
الرحمن بن  جمع وترتيب: عبد". مجموع فتاوى شيخ الإسلامتيمية، أحمد بن عبد الحليم. "ابن 

مجمع الملك فهد لطباعة  :المدينة المنورة. )د.ط، محمد بن قاسم، وساعده ابنه: محمد
المصحف الشريف، تحت إشراف: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 

 م(.1995 -ه  1416، والإرشاد
تيمية، أحمد بن عبد الحليم. "منهاج السنة النبوية". )د.ط، بيروت: دار الكتب العلمية، ابن 

 د.ت(.
تحقيق: محب الدين ". فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر، أحمد بن علي. "

 ، د.ت(.دار المعرفةبيروت: ، . )د.طالخطيب
. تحقيق: محمد محمد تامر ".الإحكام في أصول الأحكام. "أبو محمد علي بن أحمدابن حزم، 
 م(.2004 -ه  1424 ،دار الكتب العلمية، بيروت: 1)ط
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 ،1. )طتحقيق وتحشية: إبراهيم شمس الدين". مقاييس اللغةابن فارس، أحمد بن فارس. "
 م(.1999 -ه  1420 ،دار الكتب العلميةبيروت: 

". ر في أصول الفقهروضة الناظر وجنة المناظ" .موفق الدين عبد الله بن أحمدابن قدامة، 
مكتبة الرشد، وشركة الرياض للنشر الرياض:  ،5. )طالكريم النملة تحقيق: د. عبد

 م(.1997 -ه  1417 ،والتوزيع
. تحقيق: د. فهد بن محمد السدحان". أصول الفقهابن مفلح، محمد بن مفلح الحنبلي. "

 م(.1990 -ه  1420 ،مكتبة العبيكان ، الرياض:1)ط
المنعم  مراجعة: عبد .تحقيق: عامر أحمد حيدر". لسان العربد بن مكرم. "ابن منظور، محم

 م(.2003 -ه  1424 ،دار الكتب العلمية، بيروت: 1)ط .خليل إبراهيم
بيروت:  ،1. )طتحقيق: خليل الميس". المعتمد في أصول الفقهأبو الحسين، محمد بن علي. "

 م(.1983 -ه  1403 ،دار الكتب العلمية
. تحقيق: د. مفيد محمد أبو عمشة". التمهيد في أصول الفقه" .محفوظ بن أحمد ،أبو الخطاب
 .م(2000 -ه  1421 ،مؤسسة الريان، بيروت: 2)ط

تحقيق: مكتب قرطبة للبحث ". الغيث الهامع شرح جمع الجوامع" .أحمد العراقي ،زرعة وأب
 .(ه 1420، الفاروق الحديثة، 1. )طالعلمي

تحقيق: صالح اليوسف، ". نهاية الوصول في دراسة الأصول. "لرحيما محمد بن عبد ،الأرموي
 ، د.ت(.المكتبة التجارية بمكة، رسالة دكتوراهمكة: ، . )د.طسعد السويح. ود
. البر تحقيق: د. محمد زكي عبد". بذل النظر في الأصول" .محمد بن عبد الحليم، الأسمندي

 م(.1992 -ه  1412 ،الجمهوريةشارع  22مكتبة دار التراث القاهرة:  ،1)ط
دار ". )د.ط، بيروت: نهاية السول مطبوع مع مناهج العقول" .الرحيم جمال الدين عبد، الإسنوي

 د.ت(. ،الكتب العلمية
تحقيق: د. أحمد بن ". المسودة في أصول الفقه. "السلام وولده وحفيده آل تيمية، عبد

 .م(2001-ه  1422، نشر والتوزيعدار الفضيلة لل :الرياض ،1. )طإبراهيم الذروي
، 3. )طتحقيق: د. سيد الجميلي ".الإحكام في أصول الأحكام" .علي بن محمدالآمدي، 

 م(.1998 -ه  1418، دار الكتاب العربيبيروت: 
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دار الكتب العلمية، ". )د.ط، بيروت: تيسير التحرير" .الحسين الحنفي محمد أمين، بادشاهأمير 
 .م(1996 – ه1417

تحقيق: ضيف الله ". الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبد. "محمد بن محمو  ،البابرتي
 .(ه 1415 مكتبة الرشد،. )د.ط، العزيز بن محمد عمر بن عبد. إشراف: د .العمري

الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف. "إحكام الفصول في أحكام الفصول". تحقيق: د. 
 م(.2012 -ه  1433دمشق: دار الرسالة،  ،2عبد الله محمد الجبوري. )ط
تحقيق: ". كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويالبخاري، عبد العزيز بن أحمد. "

 -ه  1418، دار الكتب العلميةبيروت: ، . )د.طالله محمود محمد عمر عبد
 .(م1997

العزيز آل إشراف: د. صالح بن عبد ". صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل. "
 م(.1999 -ه  1420 ،دار السلام للنشر والتوزيعالرياض:  ،1. )طالشيخ

دار الكتب ". )د.ط، بيروت: مناهج العقول شرح البدخشي" .محمد بن الحسن ،البدخشي
 ، د.ت(.العلمية

". )د.ط، كراتشي: أصول البزدوي، كنز الوصول إلى معرفة الأصول" .علي بن محمدالبزدوي، 
 د.ت(. ،بريس مطبعة جاويد

، بيروت: دار الكتب 1البناني، عبد الرحمن بن جاد الله. "حاشية العلامة البناني". )ط
 م(.1998-ه 1418العلمية، 

، 1". )طمسلم الثبوت مطبوع مع فواتح الرحموت" .الشكور محب الله بن عبدالبهاري، 
 .(م2002 -ه  1423 ،دار الكتببيروت: 

العشرة".  المسانيد بزوائد المهرة الخيرة إسماعيل. "إتحاف بن بكر أبي بن البوصيري، أحمد
، 1إبراهيم. )ط بن ياسر تميم أبو بإشراف: العلمي للبحث المشكاة دار: المحقق

  م(.1999-ه 1420للنشر،  الوطن الرياض: دار
النظامية،  المعارف دائرة ، الهند: مجلس1البيهقي، أحمد بن الحسين. "السنن الكبرى". )ط

 ه (.1344
تحقيق: د. عبد العظيم ". البرهان في أصول الفقه" .الله الملك بن عبد أبو المعالي عبدالجويني، 

 (. ه1418 ،دار الوفاءمصر:  –المنصورة  ،4. )طمحمود الديب
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، الرياض: دار ابن 3الجيزاني، محمد بن حسين. "معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة". )ط
 (.ه 1422الجوزي، 

 .(ه 1416 ،6ط". )زاد المستقنع مطبوع مع حاشية الروض" .موسى بن أحمد، الحجاوي
عبد . تحقيق: د". تقويم أدلة الفقه وتحديد أدلة الشرعالدبوسي، أبو زيد عبيد الله بن عمر. "

 .(م2009 -ه  1430، مكتبة الرشد، الرياض: 1. )طالرحيم يعقوب
. عني بنشره: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري". كنوز السنةالمختار من  دراز، محمد عبد الله. "

 )د.ط، د.م، د.ت(.
الموجود  تحقيق: عادل أحمد عبد". المحصول في علم أصول الفقهالرازي، محمد بن عمر. "

 -ه  1420 ،المكتبة العصريةبيروت:  -صيدا  ،2. )طوعلي محمد معوض
 م(.1999

 –  ه1366، 2ط". )المشتهر باسم تفسير المنارتفسير القرآن الحكيم رضا، محمد رشيد. "
 (.م1947

خرج أحاديثه وعلق ". البحر المحيط في أصول الفقه" .بدر الدين محمد بن بهادرالزركشي، 
 ه (.1421 ،دار الكتب العلمية، بيروت: 1. )طعليه: د. محمد محمد تامر

الجوامع". تحقيق: أبي عمرو الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر. "تشنيف المسامع بجمع 
 -ه  1420، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الرحيم. )ط الحسيني بن عمر بن عبد

 م(.2000
السبكي، عبد الوهاب بن علي. "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه". 

-ه  1430الرحمن. )بيروت: دار الكتب العلمية،  تحقيق: د. محمد بن عبد
 م(.2009

 ".الإبهاج في شرح المنهاج. "الوهاب بن علي وولده عبدكي، علي بن عبد الكافي السب
 .(م2013، بيروت: دار الكتب العلمية، 1. )طتحقيق: محمود أمين السيد

الرحمن صلاح بن  علق عليه: أبو عبد". المحرر في أصول الفقهالسرخسي، محمد بن أحمد. "
 م(.1996 -ه  1417 ،لعلميةدار الكتب ابيروت:  . )د.ط،محمد بن عويضة

تحقيق: د. محمد ". ميزان الأصول في نتائج العقول المختصر" .محمد بن أحمد، السمرقندي
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 -ه  1418، وزارة الأوقاف للشؤون الإسلاميةقطر:  ،2. )طالله زكي عبد
 م(.1997

 تحقيق: صالح بن سهيل علي". القواطع في أصول الفقهالسمعاني، أبو المظفر المروزي. "
 .(م2011 -ه  1432 ،دار الفاروقالأردن:  –عمان ، 1. )طحمودة

الصنعاني، عبد الرزاق بن همام. "مصنف عبد الرزاق". تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 
 ه (.1403، بيروت: المكتب الإسلامي، 2)ط

، الرياض: دار 2الضويحي، د/ علي بن سعد. "فتح الولي الناصر بشرح روضة الناظر". )ط
 ه (.1432الجوزي، ابن 

المحسن  الله بن عبد تحقيق: د. عبد". شرح مختصر الروضةالطوفي، سليمان بن عبد القوي. "
 م(.1998 -ه  1419 ،مؤسسة الرسالة ،2. )طالتركي

العطار، الحسن بن محمد. "حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع". 
 م(.1999-ه 1420، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط
تحقيق: سعود ". الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار. "يحيى بن أبي أخيرالعمراني، 

 .(م1999 ،أضواء السلف، الرياض: 1. )طبن عبد العزيز الخلف
الغزالي، محمد بن محمد. "المستصفى في علم الأصول". ضبطه: محمد عبد السلام عبد 

 م(.1993 -ه  1413كتب العلمية، ، بيروت: دار ال1الشافي. )ط
. محمد حسن هيتو. تحقيق: د". المنخول في تعليقات الأصول. "محمد بن محمد، الغزالي

 .(ه 1406 ،دار الفكر، دمشق: 2)ط
، 2ط. )تحقيق: د. أحمد بن علي المباركي". العدة في أصول الفقهالفراء، محمد بن الحسين. "

 م(.1993 -ه 1414
 ، د.ت(.مؤسسة الرسالة". )د.ط، بيروت: القاموس المحيط" يعقوب. ، محمدباديآفيروز ال

تحقيق: ". شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصولالقرافي، أحمد بن إدريس. "
مكتبة و دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ، القاهرة: 1. )ططه عبد الرؤوف سعد

 م(.1973 -ه  1393الكليات الأزهرية، 
تحقيق: عادل عبد الموجود، ". نفائس الأصول في شرح المحصول. "أحمد بن إدريس القرافي،

 .(م1995 -ه  1416، مكتبة نزار مصطفى الباز، 1. )طوعلي معوض
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، 1القرطبي، محمد بن أحمد. "الجامع لأحكام القرآن". تحقيق: عبد الرزاق المهدي. )ط
 م(. 1997-ه 1418بيروت: دار الكتاب العربي، 

العزيز آل  راجعه: صالح بن عبد". صحيح مسلمالقشيري النيسابوري، مسلم بن الحجاج. "
 .(ه 1420 ،دار السلامالرياض: ، 1. )طالشيخ

، 1. )طالله محمود محمد عمر صححه: عبد". فواتح الرحموت" .عبد العلي محمداللكنوي، 
 .(م2002-ه  1423، دار الكتب العلميةبيروت: 

. تحقيق: مصطفى صابر". صلة الموصول مطبوع مع المحصول" .سكحالمحمد ، المجاجي
 .(م2016 -ه  1437، دار القلمدمشق: ، 1)ط

تحقيق: د. عبد الرحمن ". التحبير شرح التحرير في أصول الفقهالمرداوي، علي بن سليمان. "
، مكتبة الرشد، الرياض: 1. )طالجبرين، ود. عوض القرني، ود. أحمد السراح

 (. ه1421
تحقيق: د. عبد الحميد صالح  ".التوقيف على مهمات التعاريف. "الرؤوف محمد عبدالمناوي، 

 (. ه1410 ،عالم الكتب، القاهرة: 1. )طحمدان
، مصر: المكتبة التجارية 1المناوي، محمد عبد الرؤوف. "فيض القدير شرح الجامع الصغير". )ط

 ه (.1356الكبرى، 
دار ". )د.ط، بيروت: كشف الأسرار شرح المصنف على المنارالنسفي، عبد الله بن أحمد. "

 .(م1997 -ه  1418 ،الكتب العلمية
، الرياض: 1النملة، أ.د عبد الكريم بن علي. "المهذب في علم أصول الفقه المقارن". )ط

 م(.1999-ه 1420مكتبة الرشد، 
د الكريم عثمان. الهمداني، عبد الجبار بن أحمد. "شرح الأصول الخمسة". تحقيق: د. عب

 ه (.1384، القاهرة: مكتبة وهبة، 1)ط
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